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تقدير شكر و  
.الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم  

قـال أحد الشعراء  :                                                                                         

.لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله                  لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا    

وجه  نكما   على إنجاز هذا العمل المتواضع  او أعانن  ناأولا و آخرا على أن وفق شكر االلهن

  قبولهبوضياف مصطفى على   المشرف الدكتور  ناالامتنان لأستاذو  شكر  كل ال

  أعضاء  شكرنكما  ، خير جزاء  اأشغاله وضيق وقته فجزاه االله عن  الإشراف بالرغم من كثرة

و الأستاذة الفـاضلة جيدل  ي جمال  لعياشاالمحترم     المناقشة وعلى رأسهم الأستاذلجنة  

من   اعدنا، نصحا وتوجيها، وكل من سمذكرةهذه البمناقشة    ناالذين شرفو   كريمة

.لإتمام هذا العملقريب أو من بعيد    
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  ، بحیث أنھ یقترن نجاحمو الاقتصادي في مختلف الدولالندعائم  یعتبر قطاع الفلاحة أحد

ھي الفلاحیة  الأراضيفان  الإطاروفي ھذا ، بدرجة أولى على النجاح في قطاع الفلاحةھا اقتصاد

 تتوفرإلى تحقیق الاكتفاء الذاتي والتخلص من التبعیة للخارج، سیما وأن الجزائر المفتاح للوصول 

  .على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة

للأرض الفلاحیة كان لزاما على المشرع  وانطلاقا من ھذه الأھمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

علیھا وكان شكل ھذه الحمایة بفرضھ علي  الواقعةأن یتدخل لحمایتھا من مختلف أشكال الاعتداءات 

وعلى خصوبتھا، ولعل مبرر ھذا  محافظة على وجھتھا الفلاحیةذلك أن یستغلھا لأن في  المستثمر

  .وظیفة الاجتماعیة للأرض الفلاحي الالتزام ھو ال

 یعتبر اھتمام المشرع الجزائري باستغلال الأراضي الفلاحیة، و حمایتھا جلیا منذ الاستقلال

لمعمرین المالكین دیة والاجتماعیة للبلاد، خاصة برحیل اوذلك لأھمیة ھذا القطاع في التنمیة الاقتصا

رع و اللأراضي الشاسعة، والذي نتج عنھ عدة وضعیات طارئة منھا شغور العدید من المز

عدة المشرع الجزائري إلى ضم ھذه الأراضي للدولة و ذلك بإصدار بالأراضي الفلاحیة ھذا ما دفع 

وباعتبار العقار الفلاحي ذو ، رھاتشریعات قانونیة لحمایة الأملاك الشاغرة و تحدید كیفیات تسیی

ّ أنّ مشكلة استغلالھ لا تزال عالقة منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، حیث مرت أھمیة اقتصادیة كبیرة  إلا

 ى إصدار ترسانة من القوانین منالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة بعدّ ة مراحل ممّا أدّى إل

یتعلق باستغلال الأراضي الفلاحیة ي أول نص أصدره المشرع الجزائر أجل تنظیم كیفیة استغلالھا و

تنظیم  تسییر و یتضمّن 1963 مارس 22، المؤرخ في 95- 63رقم   التنفیذي المرسوم ھو

، إلا أنّ  1 الزراعیة الشاغرةالمؤسسات الصناعیة والمنجمیة والصناعات التقلیدیة وكذا الأراضي 

انعدام انتخابات حرة لتعیین ھیئة التوجیھ والإدارة أصبح التسییر یجرى بصفة شبھ مباشرة من قبل 

ممّا أدّ ى إلى اختلاط عوامل الإنتاج  إجراء رد مجالإدارة المركزیة، ذلك ما جعل من المنتخبین 

 سمتی عمیقة التي جعلت ھذا الأسلوب من التسییرطیة الارالبیروقواختلال التموین والتسویق وھیمنة 

 30بتاریخ  653-68صدر الأمر رقم لذلك نتیجة  ةوالاجتماعیبعدم الفعالیة من الناحیة الاقتصادیة 

  .2 الفلاحة خاص بالتسییر الذاتي فيلا 1968سبتمبر 

                                                             
، المتضمن تسییر وتنظیم المؤسسات الصناعیة و 1963مارس  22المؤرخ في  95-63المرسوم التنفیذي رقم  - 1

   1963.، سنة 17والمنجمیة والصناعات التقلیدیة وكذا الأراضي الزراعیة الشاغرة، الجریدة الرسمیة، العدد 
لذاتي في الفلاحة، الجریدة الرسمیة، ، الخاص بالتسییر ا1968سبتمبر  30المؤرخ في  653-68الأمر رقم  - 2

  .1968 ، لسنة 15العدد 
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الذي جعل من العمال منتجین ومسؤولین لأنھم یستفیدون فعلا من ثمار أعمالھم، إذ منحت  

ھذه الأراضي دون مقابل وفي شكل استغلالات فلاحیة لمجموعة العمال للانتفاع بھا لمدّة محدّدة 

والاستفادة بجزء من ثمارھا ومنتجاتھا حسب أعمالھم، لكن لا یجوز التصرف فیھا أو امتلاكھا 

علما أنّ ھذا التسییر كان مطبقا على أراضي المعمرین والجزائریین الذین علیھا، تقادم أو الحجز بال

الأراضي الأخرى التابعة للأملاك  بقیّتكانت لھم مواقف معادیة لحرب التحریر الوطنیة بینما 

ابعة الوطنیة مثل أراضي البلدیات خاضعة للاستغلال التقلیدي، كما أنّ ھناك أراضي  شاسعة ت

المتعلق  بالثورة  1971نوفمبر  08بتاریخ  73-71الأمر رقم  للأفراد دون استغلال ولذلك صدر

، الذي منح الانتفاع بصّفة مؤبدة دون مقابل بمقتضى عقد إداري بصفة جماعیة أو فردیة  1 الزراعیة

نازل أو الحجز تّ قابل للوھذا الحق ینتقل إلى الورثة الذكور دون الإناث لكنّھ غیر ، في شكل تعاونیات

  .علیھ

ینظم  قانونالمشرع الجزائري أھم  رأصد لنتائج السلبیة المحققة من القوانین السابقة،فنظرا ل

المؤرخ  19-87رقمالقانون   استغلال للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة ألا وھو

   الدولة  ي الفلاحیة التابعة لأملاك، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراض1987دیسمبر  08في 

، المعروف بقانون المستثمرات الفلاحیة الذي عمل على  2 واجباتھمتحدید حقوق المنتجین و  و

إعادة تنظیم القطاع الفلاحي للأملاك الوطنیة الخاصة من خلال منح الفلاحین  حق الانتفاع الدائم 

ن سنة إلا أنھ و استمر العمل بھذا القانون لعشریعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، 

نظرا لعدم تحقیقھ للأھداف و النتائج المرجوة منھ خاصة من ناحیة توفیر الإنتاج وتحقیق الاكتفاء 

الذاتي في الفلاحة و المحافظة على الأراضي الزراعیة، حیث استغل الفلاحون عدم رقابة الدولة 

عدم ضبط العلاقة بینھم في وجھة الفلاحیة للأرض، بسبب لتلك الأراضي فعمدوا إلى تغییر ال

تقاسم الأشغال والأعباء و الأرباح الذي كان واضحا بسبب  وصخصالمستثمرات الفلاحیة ب

داخلیة داخل  قسمةالفلاحیة  بینھم مما أدى بھم إلى إعادة تقسیم الأراضي زاعات الحاصلة الن

  .المستثمرة الفلاحیة

                                                             
، 97، المتعلق بالثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة، العدد1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71الأمر رقم  - 1

                      .                                          1971لسنة
، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 1987دیسمبر  80المؤرخ في  19-87القانون رقم  - 2

    .1987 سنة، 50للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم، الجریدة الرسمیة، العدد
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والوضعیة المزریة للمستثمرات الفلاحیة، أدى ذلك  19- 87انون رقم نظرا لعدم نجاعة القو

بالمشرع الجزائري إلى إعادة ھیكلة و تنظیم استغلال الأراضي الفلاحیة و العمل على تفادي 

 16- 08رقم قانون التوجیھ الفلاحي  فأحدث نظام الامتیاز الفلاحي الذي مھد لھ السلبیات السابقة، 

 2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم أصدر ، بعدھا  1 2008أوت  03المؤرخ في 

، الذي حدد  2 لدولةفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة لالمحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي ال

اضي نظام بدیل وحصري لاستغلال الأرضي الفلاحیة والذي یعتبر االتشریعي لاستغلال الأر الإطار

 2010-10- 23المؤرخ في  326- 10المرسوم التنفیذي رقم صدر أالفلاحیة التابعة للدولة، ثم 

  .  3 كیفیات تطبیق حق الامتیازعلى الذي نص 

فضلا عن و ةالفلاحی الالتزام باستغلال الأراضي موضوعوبخصوص أسباب اختیارنا ل 

كونھ قطاعا استراتیجیا -التساؤلات الكثیرة التي یثیرھا، فإنھ ورغم أھمیة العقار الفلاحي وحساسیتھ 

یرتبط بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للسكان ورغم أنھ عرف حالة عدم استقرار لمدة طویلة، مما 

مرجوة منھ  فالأمر الذي وتحقیق الأھداف الیفتح مجالا واسعا للبحث عن الطرق الأنسب لاستغلالھ 

  .دفعنا لاختیار الموضوع ھو رغبة منا لاكتشاف واقع الأراضي الفلاحیة في ظل القانون الجدید

 ة المتعلقة بتنظیم استغلال الأراضيالنصوص القانونیبعض الكتب المتخصصة و عتمدنا على فا

جل أمن  و المنھج الوصفي المنھج التحلیلي إتباعارتأینا لمعالجة موضوع البحث ، لذلك ةالفلاحی

ضھا فھم أفضل النصوص معرفة دقیقة ومفصلة عن الموضوع غرو الوصول إلى أغراض محددة 

 شرع الجزائري في تحدیدإلى أي مدى وفق الم: المتمثلة في  الإشكالیةطرحنا وقد المتعلقة بھ، 
ق الأھداف ولتحقی ؟ للدولة الخاصة لأملاكلالفلاحیة التابعة  كنمط لاستغلال الأراضيالامتیاز 

تقسیمھ ى منا الأمر إلى وإعطاء القدر الكافي من الاھتمام والتركیز اقتض ا البحثالمرجوة من ھذ

  : إلى فصلین 

                                                             
، سنة 46جریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بالتوجیھ الفلاحي، ال2008أوت  03المؤرخ في   16-08القانون رقم  - 1

2008.  
، المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010أوت    15المؤرخ في  03-10القانون رقم  - 2

  .  2010، سنة 46للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد

طبیق حق الامتیاز لاستغلال ، المتعلق لكیفیات ت2010سبتمبر 23المؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي رقم   -3 

   2010، سنة 79یة التابعة للدولة، الجریدة للرسمیة، العدد الأراضي الفلاح
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 بتقسیمھ إلى مبحثین، حیث تطرقناد الامتیاز عقمفھوم حاولنا من خلال الفصل الأول تحدید 

شروط و إجراءات منح إلى أشرنا الثاني  المبحثفي عقد الامتیاز وتعریف في المبحث الأول إلى 

  .عقد الامتیاز

ز فقسمناه إلى مبحثین، حیث تبة عن عقد الامتیاالثاني المتمثل في الآثار المتر أما الفصل

  وفي المبحث الثانيالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في المبحث الأول إلى حقوق و تطرقنا

  . الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةة ممثلة في الدول إلى حقوق والتزامات أشرنا 

  

  



 

 

 الفصل الأول
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 عقد الامتیاز مفھوم  :الفصل الأول

ضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة اعدل المشرع الجزائري عن حق الانتفاع الدائم لاستغلال الأر  

وأخذ بحق الامتیاز كنمط جدید  30-90  من قانون الأملاك الوطنیة 18للدولة التي وردت في نص المادة 

 لیصدر بعد ذلك 16-08 من قانون التوجیھ الفلاحي  17ضي، ذلك في نص المادة الاستغلال ھذه الأر

ضي بموجب حق الامتیاز الذي أكدتھ المادة االمحدد لشروط وكیفیات استغلال ھذه الأر 03-10 القانون

المشرع الجزائري في توحید نمط تسییر الأملاك الوطنیة ، فھذا القانون یجسد رغبة القانون من 03

   .الخاصة للدولة عن طریق تعمیم تطبیق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة

فخصصناه  الثاني المبحث أمّا الأول، المبحث في الامتیاز عقدتعریف  تبیان سنحاول السیاق ھذا في

  .وإجراءات منح عقد الامتیاز لشروط

  عقد الامتیاز  تعریف: المبحث الأول  

كأداة لتسییر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ھو إن أول قانون كرس الامتیاز          

لیتم تجسیده بشكل نھائي بصدور القانون رقم  2008- 08- 03المؤرخ في 16- 08قانون التوجیھ الفلاحي 

یات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ، الذي یحدد شروط وكیف2010أوت  15المؤرخ في  10-03

، لیطبق 2010دیسمبر  23المؤرخ في  326- 10للأملاك الخاصة للدولة، والمرسوم التنفیذي لھ رقم 

عقد الامتیاز على الأراضي الفلاحیة ذات القدرات العالیة والحسنة، موزعة على مختلف بلدیات التراب 

عقد الامتیاز في المطلب الأول، ثم نحاول تحدید خصائص ي لالفقھتعریف الالوطني، وفیما یلي سنتناول 

  ونطاق تطبیق عقد الامتیاز

  الامتیاز عقدالفقھي لتعریف ال:لمطلب الأول ا 

د تناول العدید من الفقھاء موضوع الامتیاز محددین تعریفھ وھذا ما سیتم تناولھ التطرق لبعض ھذه لق      

  التعاریف

 إدارة مرفق عام . بمقتضاه وعلى مسؤولیتھیتولى الملتزم فردا كان أو  شركة الامتیاز عقد إداري -
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 اقتصادي واستغلالھ مقابل رسوم یتقاضاه للمنتفعین مع خضوعھ للقواعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق 

  . 1الامتیاز .العامة فضلا على الشروط  التي یتضمنھا عقد الامتیاز

یتضح أن الامتیاز ھو طریق غیر مباشر لتسییر الأملاك الوطنیة العمومیة من خلال ھذا التعریف      

، كما ھو عقد من عقود القانون العام ذات الطابع الإداري والاقتصادي  حیث یلتزم شخص )مرفق عام (

طبیعي أو معنوي بتسییر مرفق عام اقتصادي مقابل رسوم یتقاضاھا من منتفعین مع خضوعھ لقواعد سیر 

العمومیة، بالإضافة إلى ذلك لما ھذا التعریف یشمل خاصیة ھامة ھي أن استغلال ھذا المرفق المرافق 

  .یكون لمدة زمنیة محددة

الامتیاز اتفاق یتم بین الإدارة وبین أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه یتعھد الملتزم بتقدیم خدمة عامة  -

التي یحددھا ذلك الاتفاق، من حیث السعر أو من للجمھور على نفقتھ وتحت مسؤولیتھ، وطبقا للشروط 

ة بھا الخدمة، وذلك مقابل الإذن لھذا الفرد أو لھذه الشركة باستغلال المشروع لفتري حیث الكیفیة التي تؤد

ویقوم الاستغلال عادة في صورة التصریح للملتزم بتحصیل رسم معین من المنتفعین من  معینة من الزمن،

  2المرفق

ھذه  التعاریف یمكن القول أن الامتیاز أسلوب لتسییر المرفق العام، وباعتبار أن محل المرفق من خلال 

العمومي تابع للأملاك الوطنیة العمومیة،نستخلص من ذلك أن الفقھ یعتبر الامتیاز أسلوب غیر مباشر 

  .ك الوطنیة الخاصة، ولم یتناول الامتیاز كآلیة من أجل تسییر الملالتسییر الأملاك الوطنیة العمومیة

   عد العامةوفقا للقوا متیازلاابعقد التعریف :الثاني  مطلبال

الذي یحدد شروط وكیفیات  2010أوت  15في  03/ 10التعریف القانوني للامتیاز وفقا للقانون رقم  

  .استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة

    

  

                                                
أنظر الدكتور سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة،الطبعة الخامسة، دار الفكر  - 1

  106،ص 2005العربي،القاھرة، مصر 
والتوزیع،المحمدیة، انظر الدكتور عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، جسور للنشر  - 2

  97،ص2011الجزائر،



                                                                        عقد الامتیازمفھوم : الفصل الأول
 

7 
 

  في القانون الإداريتعریف عقد الامتیاز  :الفرع الأول

ن تلجأ إلى إسناد و منح عملیة العامة مركزیة كانت أو لا مركزیة أ دارةلإلیعرف الامتیاز على انھ یمكن 

یسمى ھذا ،الخاص خر عادة ما یكون من أشخاص القانون لعامة إلى شخص آتسییر و إدارة مرافقھا ا

یتقاضاه و یأخذه و یأخذه من رسم لھ نظیر ما االشخص بالملتزم حیث یتولى ذلك على نفقتھ و بأموالھ و عم

   .من المنتفعین مقابل ما یقدمھ من خدمات لھم في إحدى المجالات

و القانون  03- 10في القانون رقم  من خلال ھذا التعریف یمكننا استخلاص العلاقة بین عقد الامتیاز

ممثلا  یمنحھ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باعتباره 03- 10في القانون رقم نجد  حیث  الإداري،

للدولة وعقد الامتیاز في القانون الإداري تمنحھ الإدارة سواء كانت مركزیة أو لا مركزیة المتمثلة في 

  .الدولة، الولایة، أو البلدیة 

ي القانون والملتزم ف 03-10رقم في  معھ العقد ھو المستثمر صاحب الامتیازوالشخص الذي یبرم 

 03-10ونجد أن مدة كلا العقدین محددة إلا أن الاختلاف بینھما یكمن في أن المدة في القانون  .الإداري

   .محددة باتفاق الطرفین

  .عقد الامتیاز الفلاحيتعریف :  نيثاالفرع ال

 ،18-83ن أول تطبیق للامتیاز في مجال العقار الفلاحي في الجزائر كان في إطار القانون رقم إ  
المحدد لكیفیات منح  1997دیسمبر  15المؤرخ في  483-97وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الامتیاز قطع أرضیة من الملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة، ثم ثانیا 

أوت  15المؤرخ في  03-10لقانون المتعلق بالتوجیھ الفلاحي، وبعد ذلك بموجب القانون رقم بموجب ا

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وبالرجوع  2010

الثانیة ، نجده قد عرف الامتیاز في نص المادة 483-97إلى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
إلیھ ھو تصرف تمنح الدولة بموجبھ ولمدة معینة، حق الامتیاز في القانون المشار : " على الشكل التالي  1

الانتفاع بأرض متوافرة تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي أو معنوي في إطار 

 "الاستصلاح في المناطق الصحراویة الجبلیة والسھبیة  

                                                
، المحدد لكیفیات منح امتیاز قطع 1997سبتمبر 15المؤرخ في  483- 97المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  - 1

أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساحة الاستصلاحیة وأعبائھ وشروطھ، الجریدة الرسمیة 

  1997دیسمبر  17، الصادرة بتاریخ 83العدد 
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د في مفھوم ھذا یقص: " الامتیاز كما یلي  تفقد عرف 16-08قانون رقم من ال 1 الثالثةالمادة أما 

القانون الامتیاز ھو عقد تمنح بموجبھ السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة 

 "مقابل دفع إتاوة سنویة 

الامتیاز : " كما یلي الرابعةرفتھ المادة السالف الذكر فقد ع 03-10الوارد في القانون  ما الامتیازأ

المستثمر " الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص ھو العقد الذي تمنح بموجبھ 

، حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة "صاحب الامتیاز 

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع  40المتصلة بھا بناء على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاھا 

ومن خلال ھذا التعریف القانوني  .ا و تخصیصھا بموجب قانون المالیةتاوة سنویة یتم تحدیدھا وتحصیلھإ

  :یلي یتضح لنا ما

ینصب على عقار الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  03-10أن الامتیاز الوارد في إطار القانون  -

 .الخاصة للدولة

المستثمر صاحب " أن المشرع الجزائري حدد تسمیة المستفید من الامتیازات بحیث أعطاه تسمیة  -

وھذا ما یدل على مواكبة المشرع للتطورات الاقتصادیة ومحاولتھ منھ النھوض بالتنمیة " الامتیاز

ى الاقتصادیة الشاملة وھذا ما یفتح المجال أمامھ  من أجل عصرنة وسائل الإنتاج ویشجعھ عل

 .الاستثمار في القطاع الفلاحي 

سنة قابلة للتجدید  40ھي محددة  بمدة  03-10أن مدة استغلال الراضي الفلاحیة في ظل القانون  -

  .الذي كان یقوم على حق الانتفاع الدائم  19- 87وھذا عكس ما كان في القانون رقم 

جاء أكثر تفصیلا من التعریف  03- 10أن التعریف الوارد في القانون رقم وأیضا ما یمكن ملاحظتھ 

، حیث أنھ نص على أھم عناصر 16- 08المذكور في المادة الثالثة من قانون التوجیھ الفلاحي رقم 

 .أطراف العقد،موضوع العقد أو محلھ، المدة، المقابل المالي: الامتیاز وھي 

 

 

 

                                                
الجریدة الرسمیة العدد  ،المتضمن التوجیھ الفلاحي2008وت ا1 3، المؤرخ في 16-08المادة الثالثة، من القانون رقم  - 1

  2008أوت  10، الصادر بتاریخ 46
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  .خصائص ونطاق تطبیق عقد الامتیاز: المطلب الثالث

خصائص عقد الامتیاز بصفة عامة وكذلك مجالات أو نطاق تطبیقھ أدرجنا كل في ھذا المطلب حددنا 

  منھما في فرع

  .خصائص عقد الامتیاز:الفرع الأول 

 الامتیاز حق عیني،الامتیاز محدد ھي: والتي سنتطرق في ھذا الفرع إلى خصائص عقد الامتیاز 

لاك الخاصة للدولة، وأن عقد الامتیاز لمدة، الامتیاز عقد وارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأما

  .عقد بمقابل

  اعینییرتب التزاما وینشئ حقا الامتیاز عقد  :أولا

بغض النظر عن أحكام القانون المدني : " على ما یلي  03- 10 القانون رقم من 12ت المادة نص          

عن  الحق العیني العقاري الناتجالامتیاز المنصوص علیھ في ھذا القانون حق تأسیس رھن یثقل  یخول حق

  .1 الامتیاز لفائدة ھیئات القرض

ھو أنھ  ومن خلال ھذه المادة یتضح أن الامتیاز حق عیني عقاري حیث یعرف الحق العیني عل

استعمالھ  الحق الذي یرد على شيء مادي ویخول صاحبھ سلطة مباشرة على الشيء فیكون لصاحب الحق

مباشرة دون الحاجة إلى تدخل شخص آخر لیمكنھ من استعمال حقھ، فلا یوجد وسیط بین صاحب الحق 

  .والشيء موضوع الحق وتطلق على ھذه الحقوق تسمیة العینیة لأنھا متعلقة بالعین أو الشيء المادي 

لاستعمال والسكن، حقوق عینیة أصلیة وھي حق الملكیة، حق ا :إلى نوعانوتنقسم الحقوق العینیة 

حق الارتفاق، وحقوق عینیة تبعیة وھي حق الرھن الرسمي، حق الرھن الحیازي، حق الامتیاز،حق 

  .التخصیص

حق عیني  ن حق الامتیازأنجده نص على  03- 10وعند تفحص الامتیاز الوارد في القانون 

للأرض والأملاك السطحیة ول للمستثمر صاحب الامتیاز حق الاستغلال الحر عقاري، ھذا الحق الذي یخ

 . 2 تقدم الحق كحصة في الشركة لأغراض فلاحیة للقیام بالبناء والتھیئة، التنازل عن الحق،

                                                
  .نفسھ المرجع،  03- 10القانون  رقم  - 1
حیة التابعة للأملاك الوطنیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص خالد جروني، كیفیة استغلال  الأراضي الفلا - 2

  18.، ص2012قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  ي عقد الامتیاز عقد إدار: ثانیا

على الرغم من عدم النص صراحة في أحكام ھذا القانون على طبیعة العقد إلا أنھ یقصد بكلمة عقد 

والعناصر المذكورة فیھا نجدھا تصب في مقومات العقد  04المادة  ھو العقد الإداري، حیث من خلال

  :مفادھا أن الإداري، والتي

  ).الدولة( عقد الامتیاز یبرمھ شخص معنوي عام  -

 .بقصد إدارة مرفق عام أو تسییره أو استغلالھ -

 .و أن تظھر نیتھ في ھذا العقد الأخذ بأسلوب القانون العام -

 .تثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاصتضمین العقد شروط اس -

 وذلك من أجل منح حق إلى شخص طبیعي لاستغلال أراضي فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة

  .الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بالعقار

  . محدد المدةعقد عقد الامتیاز  : اثالث

 الامتیاز ھو عقد تمنح بموجبھ" :فإن 16-08من قانون التوجیھ الفلاحي 1حسب المادة الثالثة 

  "سنویة إتاوة دفع مقابل محددة ة لمدّ  الفلاحیة العقارات استغلال حق لشخص المانحة السلطة

المدة المحددة للامتیاز وذلك یستخلص من  03-10كما تناول المشرع الجزائري في القانون 

سنة قابلة )  40( مدة أقصاھا أربعون : "... مایليتعریفھ لھ في المادة الرابعة منھ بحیث تنصّ على 

  2.للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة

أن استغلال الأراضي الفلاحیة  03-10من القانون لرقم  04یتضح لنا من خلال نص المادة 

سنة، ذلك للتخلي  40التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة في الجزائر مؤقت، الحد الأقصى لمدة الامتیاز ھي 

  . ن فكرة تأبید حق الانتفاع التي عرفتھا القوانین السابقةع

تنتھي بانقضاء الأجل : "  1 م.من ق 852ة حق الانتفاع حسب ما نصّت علیھ المادة إنّ مدّ 

المعین، فإن لم یعین الأجل عدّ مقررا لحیاة المنتفع وھو ینتھي على أيّ حال بموت المنتفع حتى قبل 
                                                

  .المرجع السابق 16-08من قانون التوجیھ الفلاحي  03المادة  - 1
  .  المرجع السابق 03- 10المادة الرابعة من القانون رقم  -2
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إذن حق الانتفاع مرتبط بالشخص المنتفع فھو حق لا یورث وكلّ اتفاق یخالف ، ..."المعین انقضاء الأجل

  .ذلك یعتبر باطلا

دائم على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك القد منح حق الانتفاع  19-87كما نجد أنّ القانون 

نیین بھذا القانون تمنح الدولة المنتجین الفلاحین المع:"منھ 6الوطنیة  الخاصة وذلك بالرجوع إلى المادة 

 ".الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منھا المستثمرة حق

المشار إلیھ أعلاه قد جعل منھ حق دائم غیر مرتبط بأجل  19-87فحق الانتفاع حسب القانون

لقوانین معین ومعلوم، إذ أنّھ لا ینتھي بانتھاء مدّ ة معینة لأنھ مقرر لمدّ ة غیر محدّدة وبالرجوع إلى ا

المتضمن نظام  653- 68السابقة التي نظمت استغلال الأراضي الفلاحیة التّابعة للدولة نجد أنّ القانون 

التسییر الذاتي، قد منح استغلال ھذه الأراضي إلى مجموع العمال ذلك لمدّ ة غیر محدّدة ھذا ما ینطبق 

بد دون مقابل على مجمل الأراضي الفلاحیة قانون الثورة الزراعیة ، إذ منح حق الانتفاع الدائم المؤ على

  .2التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة 

بالتالي یتّضح لنا أنّ المشرع الجزائري جعل استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

  .ین السابقة مؤقت، ذلك بالتّخلي عن فكرة تأبید حق الانتفاع التي عرفتھ القوان 03-10من خلال القانون 

، المحدد 2010دیسمبر  23المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفیذي   14إذن حسب المادة 

 یمكن تجدید 3لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

 ضي الفلاحیة التابعة للأملاكامن دفتر شروط الامتیاز على الأر الثانیة مدة الامتیاز، بالعودة إلى المادة

الامتیاز ھا نصت على تجدید الامتیاز الذي یكون بطلب من المستثمر صاحب ننجد أ 4 للدولة، الخاصة 

عند انتھاء مدّتھ وذلك بشرط تقدیم الطلب للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة قبل انتھائھ، حیث أنّ ھذا 

  .ید لا یكون ضمنیا كما یكون بناء على رغبة المستثمر صاحب الامتیازالتجد

  عقد بمقابل عقد الامتیاز  :  ارابع
                                                                                                                                                     

  .الجزائريمن القانون المدني  852المادة  -1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في )حالة المستثمرة الفلاحیة:(بقار سلمى، النّظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي -2

  9. ، ص 2003، جامعة الجزائر، بن عكنون تخصّص قانون الأعمال، كلیة الحقوق. الحقوق،
، المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز 2010دیسمبر  23المؤرخ في  326- 10سوم التنفیذي رقم من المر 14المادة  -3

  .2010دیسمبر 29، الصادر بتاریخ  79لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 
  .326- 10التنفیذي   المرسوم نفس من الثالث الملحق من 2 المادة -4
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ویمنح الامتیاز المتعلق . و عقد بعوض أي یلتزم كل من الطرفین بإعطاء أو فعل شيء ماھ الامتیاز       

 لا على الإنتاج والدخل ولا بالأراضي الفلاحیة مقابل دفع إتاوة سنویة تعتبر كضریبة على الأرض
یستطیع المستفید التھرب من دفع الإتاوة عند إھمالھ للأرض أو ضیاع جزء منھا أو في حالة حدوث 

 .1كوارث طبیعیة 

على الأراضي الفلاحیة التابعة الامتیاز یتم منح عقد  أنعلى  03 - 10رقم  قانونط رو قد اشتً        

ة إتاوسنة قابلة للتجدید مقابل دفع  40دة لملة لكل شخص طبیعي من جنسیة جزائریة وللد الخاصة كللأملا

  . 2 یةالقانون الموجب بمصیصھا وتخ صیلھاحدیدھا وتحتسنویة یتم 

حیث تدفع ھذه الإتاوة في شكل أقساط  وفي أجالھا المحددة إلى صندوق مفتشیة  أملاك الدولة المختصة 

  3ني للأراضي الفلاحیة بعد تقدیمھا من طرف المستثمر صاحب الامتیازإقلیمیا من طرف الدیوان الوط

و نفس الأمر نجده بالنسبة للقانون رقم   ، 326- 10من المرسوم التنفیذي  09وھذا ما نصت علیھ المادة 

 06الذي كان یتیح منح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع إتاوة سنویة و ذلك من خلال نص المادة  19 – 87

 یحدد ستفیدینالم طرف  ة سنویة منإتاویمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع : " تنص على ما یلي  التي

  .4 لیةقوانین الماصیصھا في وتخصیلھا تحكیفیات  وعائھا و

  

  حق الامتیاز التنازل الناتج عن  :اخامس

                                                
التربویة،  للأشغال الوطني الدیوان الأولى، الطبعة الفلاحیة، المستثمرات قانون ن یوسف بن رقیة شرحالدكتور ب -1

  . 144 ص ، 2001 سنة الجزائر،

  .،  المرجع السابق 03- 10المادة الرابعة من القانون رقم  -2
، یحدد  2010دیسمبر سنة  23 ، المؤرخ في 326 – 10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -3

،  79كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة العدد 

  . 2010دیسمبر سنة  29الصادرة بتاریخ 
بعة للأملاك  الوطنیة الخاصة راضي الفلاحیة التا، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأ19-87من القانون رقم  06المادة  - 4

  .1987دیسمبر  09، الصادر بتاریخ 50وتحدید حقوقھم وواجباتھم، الجریدة الرسمیة العدد 
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الامتیاز قابلا للنقل عن طریق التنازل والتوریث كما أنھ  حقفإن  03-10من خلال ما جاء بھ القانون 

، كما یمكن رھن ھذا الحق كما )الحجز یكون على الأملاك السطحیة دون الأرض ( 1قابل للحجز علیھ 

  .2سبق ذكره في الفقرة السابقة 

  نطاق تطبیق عقد الامتیاز: الفرع الثاني 

یشمل مجال تطبیق ھذا القانون الأراضي الفلاحیة : " ایليعلى م 03-10من القانون  2تنصّ المادة        

ربیع الثاني عام  17المؤرخ في  19- 87التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون رقم 

    والمذكور أعلاه 1987دیسمبر عام  8الموافق ل  1408

قد أعطاه النظر في نظام الاستغلال  03-10حسب نص المادة المذكورة أعلاه، یتبین لنا أن القانون       

المتضمن ضبط  19- 87، إذ یطبق الامتیاز على الأراضي التي كانت خاضعة للقانون 3دون الأراضي 

كما  وكیفیة استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم

- 84من القانون  19أنھ بالرجوع إلى القانون السالف الذكر نجد أنّ المادة الأولى منھ تحیلنا إلى المادة 

المتعلق بالأملاك الوطنیة الخاصة، في حین أنّ ھذا النص قد تمّ تعدیلھ  1984جوان  30المؤرخ في 16

الأملاك الوطنیة، بالرجوع الخاص ب 1990دیسمبر  01المؤرخ في  30-90من القانون  139بالمادة 

  إلى ھذه المادة نجدھا تطبق على الأمرین المشتملین على قانون التسییر الذاتي وقانون الثورة الزراعیة 

  .في الزراعةالأراضي التي كانت خاضعة لنظام التسییر الذاتي : أولا

متضمن كیفیة استغلال ال 19-87إنّ الأراضي التي كانت خاضعة للتسییر الذاتي أصبحت تخضع للقانون  

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم، ذلك حسب نص 

المتضمن شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  03- 10من ھذا القانون أيّ إلى قانون  47المادة 

 120-69السالف الذكر لم یلغي المرسوم  ،19- 87التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، في حین أنّ القانون 

المتضمن  1971سبتمبر  22المؤرخ في   251-71المعدل والمتمم بالأمر  1969أوت  18المؤرخ في 

 04الفقرة 10ذلك من خلال المادة  القانون الأساسي للتعاونیات الفلاحیة للإنتاج الخاص بقدماء المجاھدین،

                                                
  .المرجع السابق  03-10من القانون رقم  13أنظر المادة  -1
  .المرجع نفسھ 03-10من القانون رقم 12أنظر المادة  -2
الخاصة عن طریق الامتیاز، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون أحمد جبوري، استغلال الأملاك الوطنیة  -3

  49-48، ص  2011كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،  العقاري،
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لقانون التسییر الذاتي ولتعاونیات  ضي التي كانت خاضعةامن تحدید الأر إذ لم یلغى إلا ضمنیا، لھذا لابدّ 

  .قدماء المجاھدین

 .لأراضي التابعة للمعمرینا  - أ

 .الأراضي الفلاحیة التابعة للجزائریین   - ب

  :أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعیة: اثانی

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  19- 87إنّ القانون رقم        

الخاصة وتحدید حقوق المنتجین، لم یلغي قانون الثورة الزراعیة صراحةً بل ألغاه بطریقة ضمنیة وطبقا 

ندوق الوطني للثورة ولقد أعلنت ھذه المادة عن تأسیس الص 1، 73- 71من الأمر رقم  19للمادة 

، ویتكون ھذا  2الفلاحة والثورة الزراعیة  الزراعیة، باعتباره مؤسسة موضوعة تحت وصایة وزیر

ضي فلاحیة تابعة تمّ امن صنفین أولھما أراضي فلاحیة تمّ إلحاقھا عن طریق الضم وثانیھا أرالصندوق 

  .إدماجھا ضمن ھذا الصندوق

  :بالصندوق عن طریق الضم الأراضي الفلاحیة التي ألحقت   - أ

إن عدم تملك بعض الفلاحین أو امتلاكھم لعدد قلیل من الأراضي الفلاحیة جعل من الضروري         

  .استثمار أملاك الدولة والبلدیات وأراضي العرش التي لا مالك لھا

  الزراعیة الأراضي الفلاحیة المؤممة أو المتبرع بھا للصندوق الوطني للثورة  - ب

حة إلا بموجب قانون التوجیھ العقاري، الذي جاء بفكرة اقانون الثورة الزراعیة لم یتم إلغاؤه صرإنّ  

 إرجاع الأراضي المؤمّمة التي حافظت على طابعھا الفلاحي لملاكھا الأصلیین، إلا أنّ الأراضي محلّ 

 ھا، أيّ رد تمّ ضي التي اوعلیھ فإنّ الأر3 1990إلى 1987من سنة  19- 87كانت خاضعة للقانون الرد

ي تبقى أ 19-87ضي التي لم یتمّ فیھا الردّ فإنّھا تبقى خاضعة للقانون الأصحابھا لا إشكال فیھا، أمّا الأر

                                                
، المتعلق بالثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة العدد 1971نوفمبر  08، المؤرخ في 73- 71من الأمر  19أنظر المادة  - 1

  )ملغى(، 1971نوفمبر  30، الصادر بتاریخ 79
الدیوان الوطني للأشغال  –في مجال الملكیة والتسییر –بركاھم سمیة لنقار، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة  - 2

  18، ص 2004التربویة، الطبعة الأولى ، سنة 
  .، المرجع السابق19-87رقمالقانون  - 3
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الوطنیة  ضي الفلاحیة التابعة للأملاكاالمحدد لشروط وكیفیات استغلال الأر 03-10خاضعة للقانون

  1الخاصة

  الامتیاز وإجراءات منح عقد  شروط : انيثث البحالم

القاعدة المرجعیة لسیاسة  2008أوت  30المؤرخ في  16- 08یشكل قانون التوجیھ الفلاحي رقم       

من خلال نصھ على  03-10التنمیة الفلاحیة والریفیة، وقد سبقت الإشارة أنھ مھد لصدور القانون رقم 

نھ لم الخاصة للدولة، إلا أتبني الامتیاز كنمط حصري وجدید لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

من  34فھذا الأخیر ألغي بمقتضى المادة  مرات الفلاحیة،المتعلق بالمستث 19-87یلغي القانون القدیم 

  . 03-10القانون 

نستخلص مما عرض أن منح الامتیاز یكون لفائدة المستفیدین من المستثمرات الفلاحیة في إطار القانون  

تھاء حق امتیاز، كما یمكن منحھ لأول مرة بعد الانالقدیم الملغى، عن طریق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى 

ھل قید المشرع المستفیدین القدامى : لذا نتساءل . من عملیة التحویل، ووجود أصول فلاحیة متوفرة

بشروط معینة ؟ أم أن عملیة التحویل تتم بشكل تلقائي ؟ وما ھي الشروط المفروضة على المستفیدین 

  الجدد ؟

  شروط منح عقد الامتیاز : المطلب الأول

الامتیاز '' : و الآتي على النح 16-08از من خلال قانون التوجیھ الفلاحي الامتی الجزائري المشرع عرف

" طة المانحة لشخص استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محدودة مقابل دفع إتاوة سنویةبموجبھ السلتمنح عقد 

رقم  من القانونالرابعة لمادة اد تعریفھ بشكل أكثر دقة من خلال ن ھذا التعریف جاء عاما، فقد أعیولأ

الدولة شخصا طبیعیا من ذلك العقد الذي تمنحھ بموجبھ "  :بأنھ 2010أوت  05المؤرخ في  10-03

جنسیة جزائریة، یدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتیاز، حق استغلال الأراضي الفلاحیة 

دفتر شروط یحدد  ىالمتصلة بھا، بناءا عل التابعة للأملاك الخاصة التابعة للدولة وكذا الأملاك السطحیة 

سنة قابلة للتجدید، مقابل دفع أتاوى سنویة تضبط كیفیات تحدیدھا  40، لمدة أقصاھا عن طریق التنظیم

  .  2 "وتحصیلھا وتخصیصھا بموجب قانون المالیة 

                                                
 18. التابعة للأملاك الوطنیة المرجع السابق، صالفلاحیة  كیفیة استغلال  الأراضي  خالد جروني،  - 1
  ، المرجع السابق03- 10المادة الرابعة من القانون رقم  - 2
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، )الفرع الأول(ر صاحب حق الامتیاز وانطلاقا من ھذا التعریف، نتناول الشروط المتعلقة بالمستثم

  ).الفرع الثاني(قاري الذي یمارس علیھ حق الامتیاز والوعاء الع

  الشروط المتعلقة بالمستثمر صاحب الامتیاز : الفرع الأول

رغم أن التعریف أصلا من عمل الفقھ، لكن المشرع یتدخل أحیانا بوضع تعریفات، وإن كان المشرع قد 

، بتحدید شروط المستثمر الفلاحي دون أن 2010- 08-15المؤرخ في   03-10اكتفى من خلال القانون 

یھ الفلاحي، ، المتضمن التوج 2008أوت  05المؤرخ في  16- 08یقوم بتعریف ھذا الأخیر، فإن القانون 

ھذا القانون المستثمر الفلاحي  مفھومفي یعتبر : "منھ  1 47حیث جاء في المادة . لم یخلو من ھذا التعریف

كل شخص طبیعي أو معنوي  یمارس نشاطا فلاحیا، ویشارك في تسییر المستثمرة ویستفید من أرباحھا 

قا سیصدر في ھذا الصدد، یحدد شروط ، مضیفا أن تشریعا لاح" ویتحمل الخسائر التي قد تترتب عن ذلك

وكیفیات الاعتراف بصفة المستثمر الفلاحي، وھو التنظیم الذي لم یرى النور بعد، بل حتى القانون رقم 

  .لم یشترط تقدیم بطاقة المستثمر الفلاحي ولا بطاقة الاعتراف بصفة الفلاح  10-03

ص طالب الامتیاز، ولا بد من الإشارة إلى بد من توافرھا في الشخلقد حدد المشرع الجزائري شروط لا

أنّھ  كأصل عام، یمنح الامتیاز لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الذین استفادوا من أحكام 

و الحائزین على عقد رسمي مشھر في المحافظة العقاریة، أو بقرار من الوالي، كما 19- 87 القانون رقم

ّوا   .بالتزاماتھم بمفھوم القانون  لا بد أن یكونوا قد وف

قد توّفرت في الشخص طالب منح الامتیاز  19- 87 و بالتالي الشروط المنصوص علیھا في القانون رقم

أجاز حق اكتساب المشرع  أن، إلا 03-10بھذا المفھوم مسبقا، لأنھا نفس الشروط الواردة في القانون رقم 

 17دة بالماذكورة المط الشروشح إذا توافرت فیھم رتً ال إعلانالامتیاز لبعض الأشخاص عن طریق  حق

علقة بالحالة المتط ى الشرولالأوفي الفقرة  ولنتنا فقرتینفي ناولھ ذا ما سیتم توھ، 03- 10 رقم القانونمن 

  .ذا الشخصھا في توافرھھنیة الواجب المط الشروفي الفقرة الثانیة  و الشخصیة لطالب الامتیاز

   المتعلقة بالحالة الشخصیة لطالب منح الامتیازالشروط : أولا

  على أنّھ یمنح الامتیاز للأشخاص الطبیعیة الذین  03-10من القانون رقم  2 الرابعة لقد نصت المادة

                                                
  .، المتضمن التوجیھ الفلاحي، الرجع السابق16-08من قانون رقم   47المادة  - 1
  ،نفس المرجع  03-10من القانون رقم  04المادة  - 2
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و بالتالي لا یجوز للأجانب والأشخاص المعنویة بمفھوم ھذه المادة الاستفادة  یتمتعون بالجنسیة الجزائریة

    .يمن ھذه الأراض

ي یحدد الذ 06-11والمرسوم التنفیذي رقم   المتضمن قانون التوجیھ الفلاحي 16-08إلا أن القانون رقم  

 یئات بالھلحقة الم أوخصصة الملة للدوالخاصة ك الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا لكیفیات استغلا

 1 عنویةالملعمومیة قد أدرج الأشخاص والمؤسسات ا

 فمشرغیر قد سلك سلوكا  یكونلا  أنفي الشخص طالب منح الامتیاز  الجزائريشرّع المط ركما اشتً 

 156زارة الفلاحة التعلیمیة رقم وحیث أصدرت  لیس بالأمر السھل،ذلك  ، لكن إثبات2التحریر أثناء ثورة

لحرب  وك معاديم سللھذین وال 19- 87 رقم بالمستفیدین من القانون تعلقةالم، 1993أفري 10بتاریخ 

الصید وزارة الفلاحة وعن ممثلین  من یتكونلابد من تشكیل فریق  أنھ رد فیھاوقد الوطني، وحریر الت

ھذه الأخیرة تتكفل  منظمة أبناء الشھداء،و ین للمجاھد نظمة الوطنیة، المدینالمجاھزارة و و البحري

  .3 الإداریةم عقودھتلغى  ینالذللأشخاص المستوى المركزي بتحدید قائمة رسمیة على 

أي   م لھأصحاب الامتیاز لیس  أنلإثبات  الجزائريشرّع المعن الوسیلة التي یلجأ إلیھا  ءلیجعلنا نتسا مما 

شرّع المط راشتً  03-10 رقمالقانون في ظل و الوطنيتحریر لأثناء ثورة اسلوك غیر مشرف ومشین 

في  أنھإلا الوطني ب التًراع مجمو احد عبرویكتسب أكثر من حق امتیاز ن أن كالأي كن یملا  أنھأیضا 

دة عن لمحدا القصوى ساحات الممع مراعاة  كن ذلك،یماحدة قطعة وحالة تكوین مستثمرة فلاحیة من 

  4 طریق التنظیم

  

  

 ا في الشخص صاحب الامتیازتوافرھالشروط المھنیة الواجب :ثانیا

                                                
ینایر  12، الصادرة في 02، ج ر عدد 2011ینایر  10المؤرخ في  06- 11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 1

2011 .  
  .السابق  جعر، الم03-10من القانون رقم  19 المادة - 2
  . 130المرجع السابق، ص : بن یوسف بن رقیة - 3
  السابق ، المرجع 03-10ن القانون رقم م 16ة الماد - 4
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بأنھ یكون المستفید عاملا دائما في القطاع  10في المادة  19- 87كما سبق القول اشترًط القانون رقم 

الفلاحي أو مستخدما في المستثمرات الفلاحیة القائمة عند تاریخ صدور ھذا القانون أو مھندسا أو تقنیا 

  1فلاحیا أو عاملا موسمیا أو فلاحا شابا أو مجاھدا من ذوي الحقوق 

مادة تتعلق بالشروط المھنیة بالنسبة للأشخاص الذین  03- 10مشرّع الجزائري یحدد في القانون رقم وال 

،لأن الشروط  19- 87كانوا أعضاء في مستثمرات فلاحیة جماعیة أو فردیة مستفیدین من القانون رقم 

،  2نح الامتیازیفتًرض أنھا متوفرة في الشخص طالب م 19-87من القانون رقم  10المذكورة في المادة 

إلا أنھ اشتًرط بالنسبة للأشخاص الذین یقدمون طلب منح الامتیاز من إدارة أملاك الدولة بعد ترخیص من 

الوالي على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة تعطي 

ستثمرة الممشاریع لتعزیز  و یقدمونتقنیة  أویة لات علممؤھ ملھن لذیالأولویة في ھذه الحالة للأشخاص ا

  3 عصرتنھاو الفلاحیة 

  الشروط المتعلقة بالوعاء العقاري : ع الثاني الفر

الفلاحیة التابعة ، على انھ یطلق ھذا القانون على الأراضي 03-10نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

مما یعني أن المشرع اشترط أن . 19-87للدولة، والتي كانت سابقا خاضعة للقانون  للأملاك الخاصة

استبعد أصنافا أخرى من و ،)لاأو(تكون الأراضي الفلاحیة المستغلة عن طریق الامتیاز ملك للدولة 

  ).ثانیا( 03- 10الأراضي الفلاحیة من نطاق تطبیق القانون 

  03- 10 الأراضي المعنیة بأحكام القانون: أولا 

 :مصدرین نجد أنھا ذاتللأراضي الفلاحیة  ملكیة الدولة  أصلإذا بحثنا في 

الأراضي  :الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة والتي تتكون من أربعة أنواع وھي  - أ

المخصصة  للجماعات المحلیة باستثناء المساحات أوو المعدة للزراعة التابعة للدولة أالزراعیة 

 73- 71للتجارب العلمیة، الأراضي الزراعیة أو المعدة للزراعة التي یتم تأمیمھا بمقتضى الأمر

  .المتعلق بالثورة الزراعیة

                                                
  . 130المرجع السابق، صبن یوسف بن رقیة،  - 1
  .26، صالمرجع السابق ، في مجال الملكیة و التسییر -بركاھم سمیة لنقار، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة - 2
  .نفسھ  جعرالم 03-10من القانون رقم  10دة الما - 3



                                                                        عقد الامتیازمفھوم : الفصل الأول
 

19 
 

  .ك لھا ولا وارثمالالأراضي المتعلقة بالعرش، الأراضي المھملة والتي لا 

بعة للتسییر الذاتي فھي تلك الأراضي التا 19-87الأراضي التي تخضع للقانون  فھوأما النوع الثاني    - ب

 1962-10- 22المؤرخ  في  02-62المقننة بموجب المرسوم رقم 

كما سمح المشرع  بتوسیع نطاق تطبیق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة المتوفرة وھي تلك الأراضي 

   .ة للأملاك الخاصة للدولة، وھي الخاضعة لأي نظام قانوني بتاریخ تطبیق الامتیاز علیھاالتابع

  : 03-10الأراضي المستثناة من تطبیق القانون : اثانی

وتستثني من مجالات تطبیق ھذا القانون، الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الملحقة للھیئات والمؤسسات 

 :من أجل إنجاز المھام الموكلة لھا ینطبق ھذا الإجراء على الخصوص على ما یأتي

 .المزارع النموذجیة -

  حثمؤسسات التكوین والب -

  معاھد التنمیة  -

 معدة   حتى و إن كانت زراعیة أو 19- 87وكذا الأراضي التابعة للأملاك الوقفیة فلا یسري علیھا القانون  

  .للزراعة

المتضمن التوجیھ الفلاحي  نص في مادتھ  2008أوت  03المؤرخ في  16-08وبصدور القانون        

ملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الفلاحیة التابعة للأتحدد كیفیات استغلال الأراضي : " على 1 19

لیصدر فعلا المرسوم " ومؤسسات عمومیة لانجاز المھام المسندة إلیھا عن طریق التنظیم الملحقة بھیئات 

، یحدد كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  التابعة 2011ینایر  10المؤرخ في  06-11قم التنفیذي ر

وحسب المادة الثانیة من . والمؤسسات العمومیة المخصصة أو الملحقة  بالھیئات للأملاك الخاصة للدولة

ھذا المرسوم، تتولى ھذه المؤسسات مھمة تطویر المادة النباتیة أو الحیوانیة والبحث والتكوین والإرشاد، 

    كما . رسوممنظم بأحكام ھذا الموحسب المادة الرابعة منھ، تستغل ھذه الأراضي عن طریق عقد الامتیاز ال

الأراضي الفلاحیة الوقفیة، حیث تخضع في استغلالھا لأحكام  03-10من نطاق تطبیق القانون رقم تخرج 

                                                
  ، المرجع السابق16-08القانون رقم ، من 09المادة  - 1
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 المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم والمراسیم التنفیذیة 1991-04-27المؤرخ في  10-91القانون رقم 

  .1لھ

  إجراءات منح عقد الامتیاز: المطلب  الثاني

الانتفاع ما عن طریق تحویل حق إفإنھ یتم الحصول على الامتیاز وفق طریقتین،  03- 10وفقا للقانون 

المستثمرة  وذلك بناء على طلب أعضاء الفلاحیة إلى امتیازرات الدائم المنصوص علیھ في قانون المستثم

  .ح أي بالحصول مباشرة على الامتیازإمّا عن طریق الترش الفلاحیة و

  امتیاز حق تحویل حق الانتفاع الدائم إلىإجراءات : الفرع الأول 

  لقد نظم القانون المدني أحكام حق الانتفاع الدائم باعتباره حقا عینیا عقاریا، إلا أنّ حق الانتفاع الوارد على 

 بھ جاءتالأراضي الفلاحیة التابعة للدولة یتضمن حصصا قابلة للنقل والتنازل والحجز علیھا، ھذا ما

  .19-87 القانون من 23 المادة

لكن كما بیننا أن ھذا الحق الذي أتى بھ القانون السالف الذكر عجز عن تحقیق الأھداف المرجوة منھ، ممّا 

، بطبیعة الحال فإنّ ظھور ھذا الحق الجدید 03- 10أدّى إلى خلق ما یسمى بعقد الامتیاز في إطار القانون 

طار حق الانتفاع الدائم، ممّا یستوجب تبنیھا وتفسیرھا یستدعي بالضرورة تسویة الحقوق التي كرست في إ

. في إطار ھذا الحق الجدید ألا وھو حق الامتیاز، بالتالي تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

وللاستفادة من حق الامتیاز یجب على كل عضو في المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة، إیداع ملف 

  الامتیاز عقد ي للأراضي الفلاحیة  لدراستھ وتحویلھ إلى إدارة أملاك الدولة لإصدارلدى الدیوان الوطن

، قد ألزم أعضاء المستثمرات 03-10من القانون  9زائري بموجب المادة حیث نجد أنّ المشرع الج

وطني ،أمام الدیوان الالفلاحیة إیداع طلب تحویل حق الانتفاع الدائم الذي استفادوا منھ إلى حق امتیاز

  2لأراضي الفلاحیة ل

                                                
الدكتورة سوسن  بوصبیعات، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه علوم في  - 1

    170،ص 2018-2017القانون الخاص، تخصص قانون عقاري ، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 
والذي  1996- 02-24مؤرخ في  87-96وطني للأراضي الفلاحیة تم إنشائھ  بموجب المرسوم التنفیذي رقم الدیوان ال - 2

  .یتخذ شكل ھیئة عامة ذات طابع صناعي 
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بشكل  في حالة المستثمرة الفردیة یكون الطلب فردیا، أمّا في حالة المستثمرة الجماعیة یكون الطلب إمّا

من القانون  11د أن یستغل بطریقة فردیة طبقا للمادة اجماعي أو فردي وھذا ما أجازه المشرع، فلمن أر

إعداد  والطلب سة ملف االفلاحیة قصد درالأراضي ، علیھ أن یقدّ م طلب إلى الدیوان الوطني 10-03

 م عقد اربإبعقد الامتیاز من قبل إدارة أملاك الدولة في حالة قبولھ، من خلال ھذا نلاحظ أنّ المشرع سمح 

  .امتیاز بطریقة جماعیة ذلك ما نجده منعدما في الامتیاز في القواعد العامة

 لما  .من خلال ما سبق شرحھ فإن المشرع حدّد إجراءات طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز وفقا

  سیأتي بیانھ 

 :إیداع ملف طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز - أولا

المحدد لكیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال  326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  2لقد نصت المادة 

 الانتفاع الدائم یودع ملف تحویل حق: "... الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة على أنھ

 مستثمرة فلاحیة  ضي الفلاحیة من كل عضو فياإلى حق امتیاز، بصفة فردیة، لدى الدیوان الوطني للأر

    .1جماعیة أو فردیة 

الانتفاع الدائم إلى امتیاز یقدم من طرف أعضاء من خلال ھذه المادة نلاحظ أن طلب تحویل حق 

طني للأراضي الفلاحیة، مع العلم أن الأجل الممنوح لھؤلاء لا تثمرات الفلاحیة أمام الدیوان الوالمس

 ذاریناعفي الجریدة الرسمیة، عند انتھاء المدة وبعد  03- 10شھرا من تاریخ نشر القانون  18یتعدى

 ضي الفلاحیة یعدّ االمحضر القضائي بطلب من الدیوان الوطني للأربشھر واحد یثبتھما  متباعدین

ضي اوالورثة متخلون عن حقوقھم، في ھذه الحالة تسترجع إدارة أملاك الدولة الأر ونالفلاحیالمستثمرون 

 2 30نصت علیھ المادة  ، ھذا ما03-10القانونیة وتمنحھا بموجب عقد امتیاز وفقا للقانون  بكافة الطرق

الامتیاز المحدد لكیفیات تطبیق حق  326- 10من المرسوم التنفیذي  3 9السالف الذكر والمادة من القانون 

  .ضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةاالأر لاستغلال

  یمكنھ إیداع  19-87دائم طبقا لأحكام القانون ال الانتفاعرغم ھذا فإنھ لا یعني أنّ كل من استفاد من حق 

                                                
  ، المرجع سابق 326-10، من المرسوم التنفیذي رقم 02انظر المادة  - 1
  ، المرجع السابق03-10من القانون رقم  30المادة  - 2
  المرجع السابق ، 326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 3
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من  1الخامسة  ن بالتحویل ذلك بموجب المادةإنّما حصر المشرع فئة المعنیی تحویل حقھ إلى امتیاز وطلب 

  :لابد أن یحتوي ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى  حق امتیاز على الوثائق التالیة 03-10القانون 

  تملأ بشكل وافد استمارة وفق نموذج محد -

  مصادق علیھا نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -

  نسخة من العقد الأصلي المشھر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي - شھادة فردیة للحالة المدنیة -

نسخة من مخطط تمدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من مخطط  مسح  -

 الأراضي

لى تعھده بالوفاء ملاك  المستثمرة وعتصریح شرفي من المستثمر مصادق علیھ یتضمن جردا محینا لأ -

ة  الوطنیللأملاك  الأراضي الفلاحیة التابعةل تضمن ضبط كیفیة استغلاوالم 19-87 القانون بالتزام بمفھوم

  محددذج نموفق و تم إعدادهالذي 

   الفلاحیةللأراضي الوطني  الدیوان لدىلأحد الورثة لتمثیلھم  تركھموثق في حالة م توكیل یتم إعداده أما -

  دراسة الملف من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة : ثانیا 

بعد إیداع ملف طلب تحویل الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز من العضو التابع للمستثمرة الفلاحیة الفردیة أو  

 87- 96م المنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رق ONTAالجماعیة یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 
  .بالملف  والمتعلقة لتأكد من الوثائق المذكور أعلاهبدراستھ من خلال ا،  2

الجھات  لدىجود قضایا وفي حالة  لأنفي حالة نزاعات قضائیة،  لیسستثمر الم أنیتأكد  أنكما لابد 

  . 3 نھائیا حق امتیاز إلا بعد بث الجھات القضائیة إلىویل حق الانتفاع الدائم تحكن یملا  فإنھ القضائیة

  یام بشكلیات إذا توّفرت كافة الشروط المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز و بالخصوص الق

  

                                                
  .، المرجع السابق03-10من القانون  رقم  05المادة  - 1
،المتضمن إنشاء الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة، المعدل 1996فبرایر  24المؤرخ في  87-96المرسوم التنفیذي  - 2

  .   1996فبرایر  28، الصادرة بتاریخ 18والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
    . ، المرجع السابق326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 3
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یرسل الدیوان  326-10الث من المرسوم التنفیذي رقم المرفق في الملحق الثتوقیع دفتًر الشروط 

 .ى مدیریة أملاك  الدولة قصد إعداد عقد الامتیاز باسم كل مستثمرللأراضي الفلاحیة إل

علومات تكمیلیة أو استحق مبأما إذا ارتبطت دراسة ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز 

من الوثائق أو الوقائع المصرح بھا یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ھذه الملفات إلى  التحقیق

 .1لدراستھا  لائیة یرأسھا الواليلجنة و

 :تشكل اللجنة الولائیة منو 

 .لةك الدومدیر أملا -

 .فظة العقاریة لمحامدیر ا -

 .صالح الفلاحیةالممدیر  -

 .مدیر مسح الأراضي -

 .ءاالبن التعمیر ومدیر  -

 .العامة والشؤونمدیر التنظیم  -

  .ختصة إقلیمیا لوطني الما مجموعة الدركثل مم -

  لفات التي المفي مناقشتھا لدراسة  امساعدتھ شأنھبكل شخص من  تستعین  أناللجنة  لھذهن یمككما 

 .علیھا  تعرض

  : حالتین مأما تكونذكورة سابقا الملجنة الفات من قبل المدراسة و

لوطني إذا تم قبول الملف المعني یرسلھ الوالي بدوره مرفقا بمحضر اللجنة إلى الدیوان ا: الحالة الأولى

للقیام بشكلیات توقیع دفتًر الشروط و إرسالھ مع الملف إلى مدیریة أملاك الدولة من  للأراضي الفلاحیة

 .أجل إعداد عقد الامتیاز

                                                
  .، المرجع نفسھ326-10رقم  المرسوم التنفیذي - 1
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لة مع إرسابالأ المعنيإذا لم یقبل الملف المعني، یعلم الوالي : الحالة الثانیة ّ ل مر عن طریق رسالة معل

على طالب الامتیاز إلا تقدیم  ماو للأراضي الفلاحیة بفرض منح الامتیاز  الوطني الدیوان ىنسخة منھا إل

  . عنیةالملقضائیة ا الجھات لدىالطعن 

    الجھة المكلفة بإعداد عقد الامتیاز: ثالثا

یعتبر إعداد عقد الامتیاز من المھام الموكلة لمصالح إدارة أملاك الدولة، و حتى تسیر عملیة إعداد عقود 

إنشاء خلیة على مستوى المدیریة مھمتھا دراسة الملفات المرسلة من طرف الدیوان  من علیھا بدالامتیاز لا

في حالة وجود ملفات ناقصة تقوم مدیریة أملاك الدولة بإرجاعھا للدیوان  الوطني للأراضي الفلاحیة و

  .الوطني للأراضي الفلاحیة

مصالح إدارة أملاك  معقد الامتیاز من مھا نجده ینص على أن إعداد 03-10وبالرجوع إلى القانون رقم 

الدولة، باسم كل مستثمر تتوفر فیھ الشروط المذكورة في ھذا القانون ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى نص 

على أنّھ عندما یتعلق الأمر بمستثمرة فلاحیة جماعیة فإنھ یتم إعداد عقد الامتیاز لفائدة كل مستثمر صاحب 

دیم الملف من ممثل الورثة یعد عقد الامتیاز في الامتیاز في الشیوع وبحصص متساویة وفي حالة تق

كما أنھ و تبسیطا للإجراءات، فإن إعداد العقد الإداري بصفة أحادیة من طرف .1الشیوع وباسم الورثة 

إدارة أملاك الدولة دون اشتًراط إمضاء المستثمر المستفید من حق الامتیاز حیث یعد كافیا دفتًر الشروط 

طبقا للمرسوم و 2 وطني للأراضي الفلاحیة و المستثمر الذي یستوجب إلحاقھ بالعقدالممضي بین الدیوان ال

المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة یشمل عقد  1997- 12- 20المؤرخ في  490-97التنفیذي 

  : 3ة الامتیاز البیانات التالی

  .لقب واسم وتاریخ میلاد وعنوان المستثمر صاحب الامتیاز -

 .علیھا في الشیوع عند الاقتضاء الحصص المحصل -

سنة كحد أقصى قابلة للتجدید بطلب من المعني قبل سنة من  40من سنة إلى (مدة الامتیاز  -

 )انقضاء المدة

                                                
  .، نفس المرجع السابق03-10القانون رقم  - 1
  .، المرجع نفسھ 326- 10من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 2
  ، المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 1997- 12-20المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم  - 3
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 .موقع الأرض وقوامھا والأملاك السطحیة كما ھي مبینة في جرد الأملاك -

أملاك الدولة فقط لأن المستثمر سبق وأن أمضى  إدارة وتجدر الإشارة إلى أن عقد الامتیاز یمضى من قبل

  . على دفتر الشروط 

  في المحافظة العقاریة عقد الامتیاز شھر: رابعا

 ءات التي تھدف إلى تثبیت ملكیة عقار أو تثبیت حقاد بالإشھار العقاري مجموعة القواعد والإجرایر

الكافة،  تنظیمھا في سجلات معدّة لإطلاععیني عقاري لشخص معین أو أشخاص معینین اتجاه الغیر ویتم 

  .1 ممّا یجعل حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى ثابتة على وجھ مطلق لمن قیدت باسمھ

بین  لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك: "م فإنھ.من ق 793طبقا للمادة 

التي  ءات التي ینص علیھا القانون وبالأخص القوانیناالإجر المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت

 ".تدیر مصلحة شھر العقار

ضي االأر المتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر  12، المؤرخ في 74-75من الأمر رقم  15وفقا للمادة 

بالنسبة لھ  فإنّ كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود  2 العام وتأسیس السّجل العقاري

العقاریة یعدّ قید  للغیر، إلاّ من تاریخ یوم إشھارھا في مجموعة البطاقات العقاریة، فالشّھر ضمن البطاقات

 .ف أو في مواجھة الغیرالوجود الحق العیني سواء بین الأطر

 حق عینيفیجب شھر عقد الامتیاز الذي ینشئ  03-10من القانون  08طبقا لما أشارت إلیھ المادة 

  .3 لفائدة المستثمر صاحب الامتیاز بالمحافظة العقاریة لیحتج بھ على الغیر عقاري

عقد فإنّ عملیة إعداد وتسجیل وإشھار ، 03-10من القانون  08بالإضافة إلى ما نصت إلیھ المادة  

  .الامتیاز تعفى من جمیع المصاریف

  

                                                
، و زراعي قانون عقاري ستیر تخصصیل شھادة الماج، مذكرة لن03- 10 عامر سامیة، عقد الامتیاز وفقا للقانون - 1

  .37 ، ص2012 ،البلیدةجامعة 
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر  12المؤرخ في ، 74- 75من الأمر  15المادة  - 2

  1975نوفمبر  18، الصادر بتاریخ 92العقاري، الجریدة الرسمیة، عدد

  .، المرجع السابق03-10من القانون رقم،  10المادة  - 3
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  منح الامتیاز عن طریق الترشح : الثاني  الفرع

لاستغلال  إلى امتیاز، فإن منح الامتیاز 19-87حق الانتفاع الدائم الناتج عن القانون بعد تطرقنا لتحویل 

الدائم بل  الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة لا یتم فقط عن طریق تحویل حق الانتفاع

بناءا على  زیمكن الحصول على الامتیاز عن طریق الترشح، حیث تمنح إدارة أملاك الدولة عقد الامتیا

طلب الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وبترخیص من الوالي على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

- 10من القانون  17الوطنیة الخاصة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة، وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة 

وفرة ھنا الأراضي الفلاحیة التي لم ، المراد بالمت326-10من المرسوم التنفیذي  25والمادة  03/   03

  .یقم أصحابھا بطلب تحویل في الآجال المحددة أو التي تمّ إسقاط حق أصحابھا علیھا

ونصھ التنظیمي لم یفصلا في إجراءات إعلان الترشح وكیفیاتھ وھذا  03-10في ھذا المقام فإنّ القانون 

إعلان  تحدد كیفیات"...علاه حیث نصت على أنھ من المرسوم التنفیذي المذكور أ 2فقرة  25وفقا للمادة 

وفعلا فإنّ ھذا القرار صدر بتاریخ " الترشح ومعاییر اختیار المترشحین بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة

  .، ھذا ما یؤدي للتعرض لمختلف ھذه المسائل بالتفصیل 1 2012- 11-11

  المتوفرةامتیاز استغلال الأراضي الترشح للحصول على : أولا 

الترشح یتمثل  ، أنّ محل الامتیاز عن طریق03-10من القانون  1فقرة  25یتبین من خلال نص المادة 

الفلاحیة التي  2في الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بھا المتوفرة ویقصد بھا تلك الأراضي 

التي تم إسقاط  ق امتیاز وكذا الأراضيلم یقم أصحاب حق الانتفاع الدائم علیھا بتقدیم طلب تحویلھ إلى ح

 .الانتفاع علیھا

الفلاحیة  على إمكانیة الدیوان الوطني للأراضي 03- 10من القانون  17في ھذا الإطار، نصت المادة 

نفس  من 15لإعلان الترشح لمنح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة المتوفرة مع ضرورة احترام المادة 

العقاري  ھذه المادة نجد أن الأمر یتعلق بتنازل المستثمر الفلاحي عن حقھ العینيالقانون، بالرجوع إلى 

الشفعة، في  حیث یتدخل أیضا الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة عند الضرورة عن طریق ممارسة حق
                                                

، یحدد كیفیات إعلان الترشح واختیار  2012-11- 11، المؤرخ في 1344قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة رقم  - 1

 44راضي الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة لدولة المتوفرة، ج ر عدد المترشحین لامتاز الأ

  .2013لسنة
انوني، طیب قبایلي، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز في مجال استغلال العقار الفلاحي، المجلة الأكادیمیة للبحث الق -2

  .56، ص02،2013عع 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،المجلد 
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من  24ھذه الحالة یطبق على الأراضي المسترجعة نظاما خاصا لمنح الامتیاز علیھا ذلك وفقا للمادة 

وعلیھ تكون الأراضي الفلاحیة المتوفرة محل إعلان الترشح، یباشره  .326-10لمرسوم التنفیذي ا

ویتم إدراجھا مرة واحدة على الأقل في یومیتین وطنیتین أحدھما باللغة العربیة  الدیوان للأراضي الفلاحیة

لایة ودوائر وبلدیات بناءا على ھذا إلصاق نفس الإعلان على مستوى مقر و.والأخرى باللغة الفرنسیة

  .1مكان تواجد ھذه الأراضي محل الامتیاز 

  دراسة ملفات الترشح : ثانیا 

اصة تتولى دراسة ملفات المعنیین لجنة خ 2012-11-11أنشأ القرار الوزاري الصادر بتاریخ     

  من ھذا القرار بتحدید تشكیلتھا 5بالترشح ولقد قامت المادة 

المتوفرة تقوم ھذه اللجنة الخاصة بدراسة طلبات الحصول على حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة 

حیث تعتمد ھذه ، 03-10من القانون  17بموجب إعلان الترشح مع مراعاة الأولویة التي منحتھا المادة 

 .لمقدمة لطلب الترشحا اللجنة الخاصة عند دراسة طلبات الترشح المقدمة على معاییر مختلفة بحسب الفئة

عند الانتھاء من دراسة ملفات طلبات منح الامتیاز التي قامت بھا اللجنة الخاصة، تحرر ھذه الأخیرة  

ترسل نسخة منھ إلى  2012-11-11محضرا بأشغالھا وفقا لما جاء بھ القرار الوزاري المؤرخ في 

 القائمة الاسمیة للمترشحین المقبولین التيالمدیریة العامة لدیوان للأراضي الفلاحیة، كما تقوم بإعداد 

وعلیھ یقوم مدیر الدیوان الوطني .2تعرض على الوالي المختص إقلیمیا للترخیص بمنحھم حق الامتیاز 

للأراضي الفلاحیة للولایة بناءا على المحضر المعد من طرف اللجنة الخاصة بتوقیع دفتر الشروط مع 

، ومنھا یقوم الدیوان 03-10من القانون  04في المادة روط  المذكورة المرشح المقبول الذي تتوفر فیھ الش

  .بإرسالھ مع ملف الترشح إلى مدیر أملاك الدولة بغرض إعداد عقد الامتیاز

  

                                                
  .، المرجع السابق 1344من قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة رقم  03المادة  - 1
  .نفسھ، المرجع 1344من قرار وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة رقم  04المادة  - 2
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  الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز: الفصل الثاني 

بعد دراستنا في الفصل الأول لمفھوم عقد الامتیاز والشروط المفروضة قانونا إضافة إلى 

الالتزامات المتبادلة بین المستثمر ، فإننا سنحاول في ھذا الفصل دراسة الحقوق و لإجراءات إعداده

صاحب الامتیاز والدولة متمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ،بحیث یترتب في ذمة كل طرف 

مجموعة من الحقوق والالتزامات، فبالنسبة لحقوق المستثمر صاحب الامتیاز تتمثل في الحق في استغلال 

  .متیاز، توریثھ وغیرھا من الحقوقز، التنازل  حق الاالمستثمرة الفلاحیة، الحق في رھن الامتیا

ة تتمثل في المشاركة في أشغال المستثمرة والمحافظة على الوجھة الفلاحیأما بالنسبة لالتزاماتھ           

  .للأراضي  وغیرھا من الالتزامات

ممارسة أما حقوق الدولة ممثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة فتتمثل في الحق في 

  . وحق فسخ العقدالرقابة، الحق في ممارسة الشفعة 

أما بالنسبة لالتزامات الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة فتتمثل في تحویل حق الانتفاع الدائم إلى 

  امتیاز و التعویض عند نھایة عقد الامتیاز 

ما المبحث ، أى مطلبینالذي ینقسم بدوره إلحقوق والتزامات المستثمر  في المبحث الأول وسنعالج 

  .الثاني خصصناه لحقوق والتزامات الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مقسم إلى مطلبین 

  .حقوق والتزامات المستثمر صاحب الامتیاز: المبحث الأول

على اعتبار أن عقد الامتیاز من العقود الملزمة لجانبین، فإن المشرع قد منح المستثمر صاحب 

في  326-10الامتیاز عدة حقوق ثم النص علیھا من خلال دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

.ملاك الخاصةعة للأي استغلال الأراضي الفلاحیة التابفمن شأنھا أن تضمن لھ الحریة .منھالثانیة المادة 

لتزامات التي یتحملھا ضمن الفصل الرابع كما ألقى المشرع الجزائري على عاتقھ مجموعة من الا  

من دفتر شروط الامتیاز الملحق الثالثة ، كما تطرقت إلى سردھا المادة 03-10لأحكام القانون رقم 

ستغلال ول ضرورة وإلزامیة الاتتمحور في مجملھا ح. السالف الذكر 326-10بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .الأمثل للأراضي الفلاحیة
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  .صاحب الامتیاز المستثمر  حقوق : المطلب الأول

تثمر الفلاحي صاحب الامتیاز، حقوقا للمس 326- 10وكذا المرسوم التنفیذي  03- 10منح القانون 

حسب ورودھا في نھ قیدھا بشروط وشكلیات یترتب على مخالفتھا بطلان التصرفات نذكرھا غیر أ

  .1مرسومین المذكورین سابقا كما یلي ال

  الحق في استغلال المستثمرة الفلاحیة : الفرع الأول

المحدد لشروط وكیفیات استغلال الأراضي   03-10حسب ما ھو منصوص علیھ في القانون 

في استغلال  أعطى المشرع للمستثمر صاحب الامتیاز الحقالفلاحیة التابعة  للأملاك الخاصة للدولة 

ومن ثم لھ الحریة في استغلال . 2سواء كانت ھذه المستثمرة فردیة أو جماعیة المستثمرة الفلاحیة 

الأملاك السطحیة الموضوعة تحت تصرفھ، بشرط أن یكون ھذا  الاستغلال وفق التشریع والأراضي 

الفلاحیة لأھداف لیس لھا المعمول بھ ولأغراض فلاحیة فقط ولیس لھ الحق في استعمال مباني المستثمرة 

یتمیز حق صلة بالنشاطات الفلاحیة، وان یقوم بتأجیر الأراضي أو الأملاك السطحیة من الباطن  

  :بالخصائص التالیة 03-10الاستغلال الممنوح للمستثمر صاحب الامتیاز بموجب قانون

  3أنھ حق قابل للتنازل : أولا

و ھذا  03-10للمستثمر كذلك الحق في التنازل عن الامتیاز و ھذا وفق شروط المحددة في قانون 

فیمكن التنازل عن حق الامتیاز المنصب على الأرض بعد إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

اص الذین سبق الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بھا للغیر، شریطة ألا یكون المتنازل إلیھ من الأشخ

ین ذ، أو الذین ألغیت قرارات استفادتھم، أو ال19-87وأن تم إسقاط حقوقھم في ظل القانون الملغى رقم 

- 10من القانون  19و  07كان لھم سلوك غیر مشرف أثناء ثورة التحریر الوطني تطبیقا لنص المادتین 

    .السالف الذكر 03

عن حق الامتیاز إما أن یكون  فالتنازل  03- 10رقم من القانون  14و  13وتطبیقا لنص المادتین   

  .للا بمقابل أو تنازلا بدون مقابتنا

                                       
  43، ص 2015زوبیر بریك، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل التعدیلات ، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  - 1
  .، نفس المرجع السابق03-10القانون رقم  - 2
الجزائري، دار ھومة للطباعة، الجزائر حكیمة كحیل،استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع  -  3

  . 279، ص2017سنة 
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 : بمقابلعن حق الامتیاز  التنازل - 1

من نفس  15للمستثمر صاحب الامتیاز التنازل بمقابل عن حقھ في الامتیاز طبقا لنص المادة  یمكن

، 326- 10من المرسوم التنفیذي  24إلى  17القانون ویكون ذلك وفق الشروط التي تحددھا المواد 

  : 1وتتمثل ھذه الشروط في 

ید مبلغ التنازل وھویة إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة برغبتھ في التنازل مع تحد -

، حیث یمكن للدیوان الوطن للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة المرشح لاقتناء حق الامتیاز

 .طبقا للتشریع المعمول بھ

عندما یكون المتنازل صاحب الامتیاز في الشیوع، یخطر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  -

م، قصد الممارسة المحتملة لحقھم في الشفعة كتابیا للأعضاء الآخرین للمستثمرة بوصل استلا

، ویتعین علیھم الإفصاح عن ردھم للدیوان 03- 10من القانون  15المنصوص علیھا في المادة 

 .2 یوما 30الوطني للأراضي الفلاحیة في أجل 

عندما یبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة رغبتھم في اقتناء حق الامتیاز المعروض للبیع، یعلم  -

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المستثمر صاحب الامتیاز المتنازل بغرض المباشرة في 

 .الشكلیات الإجرائیة للتنازل

في حالة ما إذا كان الرد سلبیا أو عند غیاب الرد في الآجال المحددة، یمكن للدیوان الوطني  -

 .ثمر صاحب الامتیازللأراضي الفلاحیة بدوره ممارسة حق الشفعة ویعلم بھ كتابیا المست

وفي حالة ممارسة حق الشفعة من باقي  أعضاء المستثمرة أو من الدیوان الوطني للأراضي 

  .، تتم شكلیات التنازل عن حق الامتیاز طبقا  للتشریع المعمول بھالفلاحیة

 الآخرون للمستثمرة ممارسة حقأما إذا لم یختر الدیوان الوطن  للأراضي الفلاحیة ولا الأعضاء 

الشفعة، یرخص الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للمستثمر صاحب الامتیاز بعد موافقة الوالي، مواصلة 

، وفي ھذه الحالة لا 03- 10التنازل عن حقھ في الامتیاز طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في القانون 

  . 3 یبقى الامتیاز إلا لمدة  حق الامتیاز المتبقیة

                                       
  ، نفس المرجع السابق326-10المرسوم التنفیذي  - 1
  ، نفس المرجع السابق 03-10من المرسوم التنفیذي  15المادة  - 2
  ، المرجع نفسھ 03-10القانون  - 3
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، وحتى 326- 10والمرسوم التنفیذي   03- 10ت السابقة، طبقا للقانون الإجراءاوالملاحظ بخصوص 

، المحدد لكیفیات إعلان الترشح 2014- 11-11القرار الوزاري الصادر عن وزیر الفلاحة، المؤرخ في 

 ومعاییر اختیار المترشحین  لامتیاز الأراضي الفلاحیة، لم یشترطوا صفة الفلاح في الشخص المتنازل لھ،

شرع نص على أنھ في حالة وتجدر الإشارة إلى أنھ ما دام الم ،1 19- 87كما كان یشترطھ سابقا القانون 

ضي متوفرة فإن الأولویة تعطى للمستثمرین أصحاب الامتیاز المتبقین في المستثمرة ذات اروجود أ

رض تكوین تھم، بغارز المحاذین من أجل توسیع مستثمأصحاب امتیاز متعددین ثم أصحاب الامتیا

لسیاسة تجمیع ، وذلك تشجیعا 03-10من القانون  16قطعة واحدة بمفھوم المادة مستثمرة فلاحیة من 

یدة ازالشفعة فإنھا تمنح عن طریق الموعلى العموم فالأملاك التي یكتسبھا الدیوان عن طریق  ضي،ارالأ

ت، والحد من ارالمستثمتجمیع ضي بعد ترخیص من الوزیر المكلف بالفلاحة لتخصیصھا لسیاسة ارأو بالت

  .2السابقة  ضي الفلاحیة في ظل التشریعاتارلتشتیت الذي عاشتھ الأظاھرة ا

   :لاببدون مق عن حق الامتیاز التنازل - 2

المتضمن الموافقة على دفتر  2011مارس  29نصت المادة السابعة من القرار الوزاري المؤرخ 

الشروط، الذي یحدد كیفیة منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

لأملاك یمنع كل تنازل عن حق الامتیاز من شأنھ تغیر قوام ا: "لصالح الھیئات العمومیة على أنھ

الممنوحة، عند زوال وجود الشخص المعنوي صاحب الامتیاز لأي سبب كان، تؤول الأملاك موضوع 

الامتیاز إلى الدولة وفي حالة البیع الإرادي للأملاك المذكورة، یمارس الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

، یمكن 03-10من القانون  14تطبیقا لنص المادة ، و3" حق الشفعة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھ

عقد ھبة مثلا، ولا مجال للممارسة الشفعة من قبل الشفعاء حق الامتیاز بدون بمقابل في شكل  التنازل عن

من القانون  789/2في مفھوم نص المادة   4 من نفس القانون 15المنصوص علیھم في نص المادة 

للمدة المتبقیة من الامتیاز  إلا لذوي حقوق المستفید ن بمقابلولا یصح التنازل بدو .المدني المعدل والمتمم

  :وفي الحالتین التالیتین على سبیل الحصر

                                       
حیة، مجلة علمیة أكادیمیة محكمة نصف سنویة عایدة مصطفاوي، الرقابة على منح حق الامتیاز على الأراضي الفلا -  1

  13و  12ص.2017، سنة 11، كلیة الحقوق، العدد 02تعني بالبحوث والدراسات  القانونیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 

ع زوبیر بریك، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي في ظل التعدیلات،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فر -2 

  .44، ص2015-2014، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 01القانون العقاري، جامعة الجزائر

  .46زوبیر بریك، نفس المرجع، ص  -3 
  .، نفس المرجع السابق03-10من القانون رقم  15و 14المادة  - 4
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حالة عجز المستثمر صاحب الامتیاز الذي یحول دون استغلال الأراضي الفلاحیة  وممارسة  -

الفلاحي بصفة شخصیة ومباشرة، یمكن إثبات نوع العجز ونسبتھ عن طریق شھادة طبیة نشاطھ 

أعلاه وسیلة إثبات حالة العجز كما فعل في ظل  14لم یبین المشرع من خلال نص المادة  طالما

 .1 منھ 27، من خلال نص المادة 19-87أحكام القانون الملغى رقم 

، المعدل والمتمم، سن التقاعد 18-83من القانون  06د حددت المادة حالة بلوغ سن التقاعد، ولق -

 .الأقلسنة من العمر على  60ببلوغ سن 

ویرغب ھ من القیام بنشاطاتھ الفلاحیة، عجز یمنعلمستفید الذي بلغ سن التقاعد،أو كان بھ وعلیھ فا

التنازل لأحد ذوي الحقوق، فعلیھ إرسال طلب إلى المدیر الولائي للدیوان الوطني  للأراضي الفلاحیة، في 

من بطاقة التعریف  لمتنازل لھ، نسخةبین المتنازل وامرفق بشھادة الحالة العائلیة التي تثبت العلاقة 

من الضمان الاجتماعي  شھادة طبیة تثبت العجز،أو شھادة  الأصلي ، الوطني لكلا الطرفین، عقد الامتیاز

  . 2 التي تثبت تقاضیھ معاش التقاعد

التي تستوجب إثبات تغییر لكل صاحب  03-10من قانون  18و یجب احترام مقتضیات المادة 

ونشیر ھنا أنھ لا مجال لممارسة حق الشفعة من . قد امتیاز جدید یشھر بالمحافظة العقاریةامتیاز بموجب ع

طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أو باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة الواحدة في حالة التنازل 

  المجاني

  3:ھنأنھ حق قابل للر: ثانیا

بغض النظر عن أحكام القانون المدني یخول : "أنھعلى  03-10من القانون رقم  12المادة  نصت    

حق الامتیاز المنصوص علیھ في ھذا  القانون حق تأسیس رھن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن 

، ویعتبر القرض البنكي أحد طرق تمویل القطاع الفلاحي إضافة إلى الدعم "الامتیاز لفائدة ھیئات القرض 

عاضدي، فحق الامتیاز ھو مال عقاري یخول المستثمر صاحب الامتیاز تأسیس المالي للدولة والتمویل الت

، فیمكن للمستثمر الحصول رھن عقاري علیھ لتمویل المستثمرة الفلاحیة وعصرنتھا و إعادة تجھیزھا

                                       
للدولة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه حكیمة كحیل، آلیة استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة  -1

  .277- 276، ص 2016- 2015حقوق، تخصص القانون الخاص،  كلیة الحقوق، جامعة المدیة ، السنة الجامعیة 
، المعدل 1983، سنة 28، المتعلق بالتقاعد، الجریدة الرسمیة، العدد1983-07-02، المؤرخ في 12-83القانون رقم  - 2

  1997، لسنة38، الجریدة الرسمیة ، العدد1997-06-09 المؤرخ في13-97بالأمر رقم 
  286حكیمة كحیل،  نفس المرجع، ص  - 3
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ا على قروض الاستثمار وكذلك قروض الاستغلال، ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیص

، أما عن ضمان القرض عند تأسیس رھن عقاري  الذین یستحیل علیھم تسدید دیونھمكفیل للمشاركین و 

ھو حق الامتیاز الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ویمنك الحجز على ھذا 

  .عدم التسدید الحق في حالة

 :انھ حق قابل للتوریث - 3

بموجب  لا یترتب على وفاة المستثمر بحكم القانون نھایة عقد الامتیاز فھو مال عقاري  قابل للتوریث 

المستثمر لصالح    على الرغم من وفاة یعني أن المستثمرة تبقى قائمة  03-10من القانون 13المادة 

وقد . 1 ة بل تمتد مع ورثة المستثمرا، فواقعة الوفاة لا تؤدي إلى إنھاء العلاقة التعاقدیإناثا أو ذكور لورثةا

من أجل اختیار " المستثمر صاحب الامتیاز" لورثة مدة سنة إبتداءا من تاریخ وفاة مورثھم منح المشرع ل

  2: من القانون السابق وھي 25إحدى الحالات الواردة في المادة 

عاة أحكام قانون الأسرة ارمع م باء مورثھم في المستثمرة،اختیار واحد منھم لیمثلھم ویتكفل بحقوق و أع -

  .في حالة وجود قصر

لأحدھم عن حصة مورثھم بمقابل أو مجانا، ویكون التنازل إما عن طریق بیع الحصة الموروثة التنازل  -

     من قانون الأسرة  210و  202اد أو عن طریق الھبة مع مراعاة المو لأحد الورثة بالتفاھم فیما بینھم،

 المعدل والمتمم، 1984، سنة 24،  الجریدة الرسمیة، العدد1984-06-09في المؤرخ  11-84رقم 

 . 3 15، الجریدة الرسمیة، العدد 2005-02- 27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

  .03-10، من القانون رقم 19، 18، 16، 15التنازل عن الحصة للغیر مع مراعاة أحكام المواد  -

رفع ی الثانیةت المبینة في المادة الورثة لإحدى الحالا وبعد انقضاء الأجل، وعند عدم اختیار

 الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة دعوى قضائیة باسم وزیر المالیة ممثلا من طرفھ أمام الجھة القضائیة

قصد إثبات التخلي الذي یترتب عنھ تطبیق الإجراءات الخاصة  ،)القضاء العقاري( المختصة بذلك 

                                       
حكیمة كحیل، استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري، المرجع السابق،  -1

  .284،286ص
  . ، المرجع السابق 03-10من القانون رقم  25المادة  - 2

، 1984، لسنة 24المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد 1984- 06-09المؤرخ في  11- 84انون رقم الق -3 

   .المعدل والمتمم
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من قانون  53إدراج أموال التركة ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة، طبقا لنص المادة بالحراسة القضائیة و 

  .1 30-90الأملاك الوطنیة رقم 

   الحریة في الاستغلال والاستثمار: الفرع الثاني

نتفع بھا بكل ما أعدت لھ ، للمستثمر صاحب الامتیاز أن یستغل الأرض و الأملاك السطحیة وی

 أو عدم الاستغلال یعتبر إخلال بالتزام الجانب الإیجابي للاستغلال، فالامتناع الاستغلال ھنا منوحریة 
من جانب الإدارة، كما یجب أن یكون الاستغلال لأغراض فلاحیة، ولیس لأحد  الانفراديالفسخ  یوجب

، وإذا كانت المستثمرة  التدخل في تسییر المستثمرة إلا في حالة الإخلال بالالتزامات القانونیة والتعاقدیة

اتفاقیة غیر ملزمة مشكلة من عدة أصحاب امتیاز فإن تحدید طریقة مشاركة كل واحد منھم یكون بموجب 

 :فیما یلي الاستثمارو  الاستغلال ، ویمكننا أن نبین مظاھر حریةللغیر

التشریعیة و التنظیمیة  ءاتاراعاة الإجرفضل ھذا مع مین للاستغلال الأیالقیام بكل تھیئة أو بناء ضرور -أ

ضي الفلاحیة ارمسبقا من الدیوان و الأ المنصوص علیھا في ھذا المجال بشرط الحصول على ترخیص

 . المسبق بعد إعلام إدارة أملاك الدولة لكي تمنح الترخیص

معنویة خاضعة  ئریة أو أشخاصازاكة مع أشخاص طبیعیة ذو الجنسیة الجرام عقد شرالحق في إب -  ب

من  21ما أكدت علیھ المادة  ئري باسم المستثمرة و ذلك بموجب عقد رسمي مشھر و ھوازللقانون الج

  .03- 10 قانون

مستثمرة فردیة بشرط  للمستثمر الحق للخروج من حالة الشیوع في حالة مستثمرة جماعیة قصد تشكیل -ت

 97/490أن یراعي في ذلك أحكام المرسوم  أن یقدم طلب للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و یجب

   .الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة للمستثمرة 1997- 12-20المؤرخ في 

الحق في طلب تجدید الامتیاز عند انتھاء المدة بشرط أن یقدم طلب إلى دیوان الوطني للأراضي  -ث

  .الفلاحیة  بسنة قبل تاریخ انتھاء الامتیاز

المسبق لعقد الامتیاز بناءا على طلبھ شریطة أن یكون بإشعار مسبق  لإیجاد مستثمر  الحق في الفسخ -ج

  .ویبقى للمستثمر الحق في التعویض جدید

                                       
  . 152،المرجع السابق، ص 03- 10حكیمة كحیل، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في ظل القانون  - 1
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   الحق في تشكیل تعاونیة فلاحیة: لفرع الثالثا

السیاسة الوطنیة لدعم النشاطات الفلاحیة وترقیتھا، أجاز المشرع للمستثمر صاحب  في إطار

-  10من المرسوم التنفیذي رقم 28تطبیقا لنص المادة  تشكیل تعاونیة فلاحیة بموجب عقد رسمي الامتیاز

، الذي یحدد  1 1996-12- 18المؤرخ في  96/459من المرسوم التنفیذي رقم  14ادة والم 326

على التعاونیة الفلاحیة،   459- 96، ویعرف المرسوم رقم تي تطبق على التعاونیات الفلاحیةواعد الالق

  .2 أنھا شركة أشخاص مدنیة

- 08رقم  من قانون التوجیھ الفلاحي 54وھو التكییف الذي احتفظ بھ المشرع من خلال المادة  

یة تعتبر التعاونیة الفلاحیة التي تؤسس على حریة الانضمام لأعضائھا، شركة مدن: "والتي تنص على  16

نفس النص، إنجاز أو تسھیل عملیات الإنتاج أو تھدف التعاونیة حسب ، و3 "لا تھدف إلى تحقیق الربح

الشراء أو التسویق، وتخفیض سعر البیع لبعض المنتوجات والخدمات للفائدة أعضائھا، وكذا تحسین نوعیة 

، حقوق اختصاصھا، مجال تسمیتھا، مقرھا، ویذكر 4 المنتجات التي توفرھا لأعضائھا وتلك التي ینتجونھا

لفرع و شطبھم و إقصائھم، بیانات  انسحابھمالأعضاء و  انخراط كیفیات الأعضاء وواجباتھم، شروط و

بطاقة الفلاح لكل عضو، دور أجھزة التسییر وطریقة تعیینھا، القواعد و الإجراءات المتعلقة بتعدیل 

ل ، تتخذ التعاونیة الفلاحیة احد الأشكاالقوانین الأساسیة وكذا أیلولة الممتلكات في حالة الحل التعاوني

 28والمادة  ،المنوه عنھ سابقا 459-96یذي رقم من المرسوم التنف 09و  08الأربعة المبینة في المادتین 

فقد تأخذ ،  5 16- 08من قانون التوجیھ الفلاحي رقم  53وكذا المادة  326- 10من المرسوم التنفیذي 

خدمات محددة كالتمویل شكل تعاونیة فلاحیة للخدمات المتخصصة، تھدف على وجھ الخصوص إلى تقدیم 

التلقیح منتجات الفلاحیة، السقي، الأشغال الفلاحیة، بعوامل الإنتاج، تسویق وتحویل وتخزین ال

  .الاصطناعي 
                                       

، الذي یحدد القواعد التي تطبق التعاونیات 1996- 06—18رخ في المؤ 459-96، من المرسوم التنفیذي 14المادة  -  1

  1996الفلاحیة ،الجریدة الرسمیة، العدد ،سنة 
- 290حكیمة كحیل، آلیة استغلال  الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، المرجع السابق، ص - 2

291.  
  .، نفس المرجع السابق16- 08من قانون لتوجیھ الفلاحي رقم   54المادة  - 3
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة –سوسن بوصبیعات، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر  -  4

رسالة لنیل شھادة  دكتوراه علوم في القانون الخاص، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  –للدولة 

  .268-267، ص2018-2017السنة الجامعیة 
   268سوسن بوصبیعات، المرجع نفسھ، ص - 5
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كما یمكن أن تأخذ شكل تعاونیة فلاحیة حسب الفرع، ویشمل ھذا الشكل فرع تربیة الدواجن، فرع 

رة، فرع زراعة الحبوب وفرع الزراعات الصناعیة، فرع الأشجار المثم إنتاج الحلیب، فرع إنتاج اللحوم،

وتمارس التعاونیة الفلاحیة حسب الفرع كل النشاطات التي تھم فرعا من الفروع، كإنتاج المنتج الفلاحي، 

  .1إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفلاح وتموینھا، تحویل الإنتاج الفلاحي وتسویقھ 

  المستثمرة  الحق في إقامة بناء داخل: الفرع الرابع

على حق  ،326- 10من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  الثانیةنصت المادة 

في إطار   ، 2 راضي الفلاحیةالمستثمر في القیام بكل تھیئة أو بناء، یراه ضروریا للاستغلال الأفضل للأ

احترام قوانین التھیئة والتعمیر من جھة، وبعد ترخیص من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من جھة 

أخرى، ومنھ فإن البناءات المزمع تشییدھا قد تكون معدة للتجھیز أو معدة للسكن وفي كلتا الحالتین، یجب 

ین وزارتي الفلاحة والسكن، المؤرخ أن تخضع للمقاییس المنصوص علیھا في القرار الوزاري المشترك ب

  . 3، یتعلق بحقوق البناء المطابقة على الأراضي خارج المناطق العمرانیة للبلدیات 1992سبتمبر  13في 

  الإخلال بھا  المترتب عن  زامات المستثمر صاحب الامتیاز وجزاءالت: المطلب الثاني 

صاحب الامتیاز وكذلك الجزاءات المترتبة عن وندرج فیھ الالتزامات التي تكون على عاتق المستثمر 

  الاخال بھا 

  صاحب الامتیازالتزامات المستثمر : الفرع الأول

  الالتزام بإدارة المستثمرة إدارة مباشرة وشخصیة : أولا

یجب على  03-10من قانون  22من قانون التوجیھ الفلاحي وكذا المادة  20تطبیقا لنص المادة 

المستثمرین أصحاب الامتیاز إدارة مستثمراتھم الفلاحیة بصفة مباشرة و شخصیة، بحیث یقوم المستثمر 

الملغى لذلك   19-87شخصیا بتھیئتھا و سقیھا و حرثھا وحصادھا، وھو نفس الالتزام الذي جاء بھ قانون

                                       
  292حكیمة كحیل، المرجع السابق، ص -1 

  ، نقس المرجع السابق03-10المادة الثانیة من القانون رقم  - 2

  266سوسن بوصبیعات، المرجع السابق،ص -3 
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 استغلالا یكون فلاحیة مستثمرةاعتبرت المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا أن استغلال الأراضي في إطار 

  . 1لاغیا ولا أثر لھ  یعد طبیعتھ كانت مھما إیجار أي فإن وبالتالي ، فقط شخصیا

أن المشرع لم یحدد شكل الاتفاقیة و وجوب  من القانون السالف الذكر 22وما یلاحظ على المادة 

إخضاعھا للرسمیة، مما یدل على إمكانیة إبرامھا ف یشكل محرر عرفي، ولعل الھدف من ذلك ھو ضمان 

السیر الحسن للمستثمرة، وجعل الاتفاق بین المستثمرین سھل وذلك أن الرسمیة تثقل كاھل المستثمرین 

لك راجع إلى أن القیام بالأعمال الیومیة للمستثمرة لا یحتاج بمصاریف و إجراءات م في غنى عنھا، وذ

   2إلى الرسمیة 

  العمل على استمرار المستثمرة والمحافظة على طابعھا الفلاحي : ثانیا 

یتعین على أعضاء المستثمرة الفلاحیة الفردیة أك الجماعیة استغلال كل الأراضي الفلاحیة 

فردیة، و أن یتجنبوا كل عمل من شأنھ أن یعرقل السیر الحسن استغلالا أمثلا بصفة جماعیة أو 

و تعدیل في للمستثمرة، وعدم تغییر الوجھة الفلاحیة للأراضي أو الأملاك السطحیة الممنوحة، وكل تغییر أ

 ینیة العقاریة تعتبر باطلة إذا لمالعوق في مشتملات الحق التكوین الأولي لأعضاء المستثمرة الفلاحیة أو

ل  و حمایة استغلام بتسییر و، لذلك یجب القیاقد رسمي یخضع لإجراءات التسجیل و الإشھارا عیثبتھ

مطابقة  منتظمة و دائمة و ا بصفةك السطحیة الملحقة بھا الممنوح امتیازھالأملا الأراضي الفلاحیة و

ذي نص علیھ في المادة الالسابق  م قد تم النص علیھ في القانونذا الالتزامول بھ، و ھعم التشریع الملأحكا

  3 19-87رقم من القانون 18

  دفع الأتاوة:ثالثا

ة لشخص طبیعي من جنسیة جزائریة والذي یدعى لن الامتیاز ھو العقد الذي تمنحھ الدوباعتبار أ

ك  الخاصة للدولة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا لالحق في استغلا صاحب الامتیاز الذي لھستثمر بالم

ستثمر م المذلك مقابل التزا یكونبلة للتجدید، سنة قا 40المتصلة بھا لمدة  السطحیة كالأملا إلىبالإضافة 

 .4 الیةصیصھا بموجب قانون الموتخ صیلھاتح ا والسنویة التي یتم تحدیدھ ةالإتاوصاحب الامتیاز بدفع 

                                       
  قرار المحكمة العلیا رقم   -1
  .نفس الرجع السابق، 03-10من القانون رقم  22المادة  -2

  ، نفس المرجع السابق19-87من القانون رقم  18المادة  - 3
  .،المرجع السابق03-10المادة الرابعة من القانون  - 4



الآثار المترتبة عن عقد الامتیاز                                                 : الفصل الثاني  
  

38 
 

، إقلیمیاختصة الدولة المك مفتشیة أملا دوقصن ھا إلىفي آجال ة یتم دفعھا في شكل أقساط والإتاو ذهوھ

ة بدفع تعلقالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة التبریرات الم ىریا إلستثمر صاحب الامتیاز دوالم یرسلو

، كما أن على  1للامتیاز الفسخ الإداري ة إلىدفع الإتاو معد أي مبھذا الالتزا لالإخلا یؤديت،حیث الإتاوا

ك الخاصة للدولة لأملالالشركات العمومیة التي توضع الأراضي الفلاحیة التابعة  وؤسسات الھیئات والم

ذا العقد مقابل نح ھحیث یم ریق الامتیاز،ت تصرفھا عن طتحتغلال سائل  الاسمھما كان طابعھا و كذا و

  . 2 المالیة ونوجب قاندد بمة سنویة تحدفع إتاو

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  المتضمن ضبط 19- 87بالرجوع إلى القانون رقم و 

للأملاك الوطنیة و یحدد حقوق المنتجین وواجباتھم فكان یمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع إتاوة كل سنة 

، ویكون مبلغ الإتاوة زھیدا و ذلك 3  و  یحدد وعائھا و كیفیة تحصیلھا و تخصیصھا بموجب قانون المالیة

لتھرب عن دفعھا عند إھمالھ للأرض أو ستفید اولا یستطیع الم خدمة الأرض لىستفید إمن أجل دفع الم

حیة ذه الأرض من الناولھذا تكیف ھ ث كوارث طبیعیة،ف أو حدوفي حالة جفا ضیاع جزء منھا أو

ي إلا ضریبة على الأرض لا على ھة في حقیقة الأمر ما الشرعیة على أنھا أراضي خراج، لأن الإتاو

إسقاط حق  یؤدي إلىدفعھا  متمثلة في عدزاماتھ و المنتفع بالتل المفي حالة إخلا كما أنّھ،  4الإنتاج

 .الانتفاع

  5الإخلال بالالتزامات  المترتب عن جزاءال: الفرع الثاني

الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر  08، والمادة 03-10قانون من ال 29نصت المادة 

عدم استغلال الأراضي الممنوحة طیلة سنة 6بالالتزامات وتتمثل في  الإخلال، على صور 326-10رقم 

واحدة وتغییر الوجھة الفلاحیة للأراضي والأملاك السطحیة الممنوحة، والبناء على الأراضي بدون 

رخصة من الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة، والتأجیر من الباطن للأراضي الفلاحیة والأملاك 

غیر مثمرین والتصریح الكاذب وعدم  اعذارینطحیة، وعدم دفع الأتاوى بعد سنتین متتالیتین وبعد الس

                                       
  .، المرجع السابق326-10من الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 1
  ، المرجع السابق 06- 11المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي  - 2
  ،للمرجع السابق 19-87من القانون  06المادة  الثانیة و المادة  - 3

النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال،  حسنة بوشریط، - 4 

  453، ص2017والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة  جامعة بسكرة، كلیة الحقوق
  280سوسن بوصبیعات، المرجع السابق،ص  - 5
  326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 6
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  أو التنازل عن حق الامتیاز وغیاب الإدارة المباشرة والشخصیة للمستثمرة التصریح باتفاقات الشراكة 
ثم نتطرق إلى الجزاء  )أولا( لالھ بالتزاماتھلقانونیة لمسؤولیة المستثمر عن إخوفیما یلي نتطرق للطبیعة ا1

  ).ثانیا( المقرر نتیجة الإخلال بالالتزامات

  ل بالتزاماتھونیة لمسؤولیة المستثمر المخالطبیعة القان: أولا

یترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب :"على  03- 10من القانون رقم  28تنص المادة 

راضي الفلاحیة حتى لأان الوطني لن إعذاره من الدیوالامتیاز بالتزاماتھ، یعاینھ محضر قضائي طبقا للقانو

ثل لأحكام القانون ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز تمی

المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان بعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار 

ع تعاقدي ناتجة عن الإخلال بإحدى الاشتراكات حیة بفسخ عقد الامتیاز ذات طابلأراضي الفلاالوطني 

العقدیة، المنصوص علیھا في عقد الامتیاز وفي دفتر الشروط النموذجي، الذي یعد جزءا لا یتجزأ من 

  . 2 العقد

نسبة لتغییر الوجھة الفلاحیة لكن ثمة التزامات یؤدي الإخلال بھا إلى قیام المسؤولیة الجزائیة فمثلا بال

یعاقب : " المتضمن التوجیھ الفلاحي على  16- 08من القانون  87للأراضي الفلاحیة تنص المادة 

دج كل من یغیر الطابع  500.000دج إلى  100.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

مما یعني أن  من القانون الرابعةلمادة حیة أو ذات وجھة فلاحیة خلافا لأحكام االفلاحي لأرض مصنفة فلا

بل یجد مصدره أیضا   ،فقط 03-10الالتزام باحترام تخصیص الأراضي الفلاحیة، لیس مصدره القانون 

یمنع بموجب أحكام : "منھ 14المتضمن التوجیھ الفلاحي والذي نص في المادة  16-08في القانون رقم 

   .نفة كأرض فلاحیة أو ذات وجھة فلاحیةھذا القانون كل استعمال غیر فلاحي لأرض مص

  الجزاء المقرر نتیجة الإخلال بالالتزامات : ثانیا

 منھ الفسخ الإداري لعقد الامتیاز كجزاء خطیر لإخلال  28بموجب المادة  03- 10لقد أقر القانون 

: من القانون نفسھ على  28من المادة  الفقرة الثالثةالمستثمر بالالتزامات المفروضة علیھ، وتنص 

إبتداءا من تاریخ  شھرینویكون فسخ عقد الامتیاز قابلا للطعن أمام الجھات القضائیة المختصة في أجل "

                                       
  .، المرجع السابق 326-10من دفتر الشروط النموذجي الملحق المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 1
  ، المرجع السابق03-10القانون رقم من  28المادة - 2
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حیث تتوزع المنازعات المترتبة عن .  1 "تبلیغ فسخ ھذا العقد من الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة 

فالقضاء العادي یجد نفسھ . عموما بین القضاء العادي والقضاء الإداري 03- 10تطبیق القانون رقم 

وقد تدخل ھذه الأخیرة في منازعات مع الغیر أو مع . مختصا بحكم أن المستثمرة الفلاحیة شركة مدنیة

  . أعضائھا

 الإداري الصادر عن مدیر كما یجد القضاء الإداري نفسھ مختصا بالدعاوى المتعلقة بإلغاء القرار

  .أملاك الدولة، المتضمن فسخ عقد الامتیاز نتیجة إخلال صاحب الامتیاز بالالتزامات المفروضة علیھ

ثل لأحكام تمن الوطني لأراضي الفلاحیة، حتى یحیث یتم إعذار ھذا المستثمر من طرف الدیوا

  . ولدفتر الشروط و للالتزامات التعاقدیة 03-10القانون رقم 

وبعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار المبلغ للمستثمر تبلیغا رسمیا دون امتثال من جانبھ، تقوم 

 وفي ھذه الحالة .بفسخ عقد الامتیاز وان الوطني للأراضي الفلاحیةیمن الدإخطار إدارة أملاك الدولة بعد 

  .ابتداءا من تاریخ فسخ ھذا العقد شھرینیمكن للمعني بقرار الفسخ أن یطعن في أجل 

ونلاحظ أن المشرع حدد میعاد الطعن بشھرین من تاریخ تبلیغ قرار الفسخ من طرف الدیوان 

  .ى المعني، خلافا للقواعد العامةالوطني للأراضي الفلاحیة إل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

  .، المرجع السابق03-10من القانون رقم  03الفقرة  28المادة  - 1
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  )راضي الفلاحیةالدیوان الوطني للأ( الامتیازالدولة مانحة عقد  حقوق والتزامات: المبحث الثاني 

سیتم في ھذا المبحث معالجة حقوق الدولة ممثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باعتبارھا 

مانحة الامتیاز والالتزامات المترتبة علیھا حیث نقوم بدراسة حقوق الدیوان الوطني في المطلب الأول أما 

  للأراضي الفلاحیةالدیوان الوطني المطلب الثاني فسیتم دراسة التزامات 

  الامتیازعقد دولة مانحة حقوق ال :المطلب الأول

قابة، لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ھو الحق في الرللدولة ممثلة ان من أھم الحقوق المخولة إ

  الحق في ممارسة الشفعة  وأیضا الحق في اقتضاء الإتاوة 

   )سلطة الرقابة(الحق في ممارسة الرقابة : الفرع الأول 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مؤسسة عمومیة تكتسي طابعا صناعیا وتجاریا، تحت وصایة 

 24المؤرخ في  87-96المرسوم التنفیذي رقم  الدیوان إثرة الریفیة، انشأ ھذا والتنمیالفلاحة  وزارة 

. 1 2011المالیة وخلال السنة  2010المعدل والمتمم، غیر أنّ نشاطھ لم یبدأ إلا في سنة  1996فبرایر

یتولى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة باعتباره الھیئة العمومیة المكلفة بالضبط العقاري وتطبیق 

 le pouvoir de" ویقصد بسلطة الرقابة حق الرقابة نیابة عن الدولة سیاسة الوطنیة  للعقار الفلاحي، ال

contrôle   "وتتجلى مظاھره في  التزاماتھ التعاقدیة و اللائحیة  أي لھا الحق في مراقبة المتعاقد في تنفیذ

  .الإشراف والمتابعة وأیضا منع المضاربة بحقوق الامتیاز

  2الإشراف والمتابعة : أولا

نعني بسلطة الإشراف، تحقق الإدارة من أن المتعاقد معھا یقوم بتنفیذ التزاماتھ العقدیة على النحو 

 03- 10 مراقبة أعمالھ داخل المستثمرة ومدى مطابقتھا لأحكام القانونالمتفق علیھ، أما المتابعة فتعني 

ولبنود دفتر الشروط خلال فترات زمنیة متعاقبة، ومن ثم كانت سلطة الإشراف والمتابعة تمارس على 

  الأعمال المنجزة من قبل المستثمرین من الناحیة القانونیة والمالیة والعملیة 

                                       
حاشي أمعمر الأزھر، إشكالیة العقار الفلاحي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة  -  1

  .129، ص 2011 والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
  . 236حكیمة كحیل ،آلیة استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، المرجع السابق، ص - 2
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الفلاحیة من أھم الأجھزة القانونیة التي أسندت إلیھ مھمة الإشراف ویعد الدیوان الوطني للأراضي 

من دفتر الشروط، فھو یمارس مھامھ باسم ولحساب الدولة، یحرص  الرابعةوالمتابعة بموجب نص المادة 

من خلالھا على التوفیق بین صلاحیات الدولة المكرسة قانونا وبین حقوق المستثمرین، ومن اجل ذلك فھو 

ألا تؤدي أیة صفة تتعلق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر وجھتھا الفلاحیة مع متابعة المستثمرین  یسھر على

داخل المستثمرات الفلاحیة وضمان عدم المساس باستمراریة  نشاطھا، وذلك من خلال الزیارات المیدانیة 

  .راضي الفلاحیة على مستوى ولایتھ التي یقوم بھا الدیوان الوطني  للأ

  1 منع المضاربة بحقوق الامتیاز : ثانیا

لیة منع المضاربة بحقوق الامتیاز المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحیة متھدف ع

التابعة للدولة وفتح مجال استغلالھا لفائدة المنتجین الشباب الذین لدیھم قدرات علمیة وتقنیة في ھذا المجال 

  .تماشى والتطور في طرق الاستغلال فلاحیة بما یوكذلك توسیع وتحسین قدرات المستثمرات ال

  ممارسة حق الشفعة :  الثاني  الفرع

من القانون المدني الشفعة بأنھا رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع  794تعرف المادة 

  2.العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة

سبب من أسباب كسب الملكیة، فھي رخصة إن استعملھا ویستخلص من ھذا التعریف أن الشفعة 

الشفیع تملك عقارا باعھ صاحبھ لغیره، وحل الشفیع محل المشتري في ھذا البیع بالشروط التي حددھا 

و حق . ویدخل في مدلول العقار كل حق عیني، كالحق العیني الناتج عن الانتفاع وحق الامتیاز القانون

للأراضي ن الوطني ممثلة في الدیواالذي أعطى للدولة  19- 87لقانون رقم في امنصوص  علیھ الالشفعة 

بالإضافة إلى أن  لھذا  ، 3رف للمستثمرحق التص حق الشفعة بصفتھا مالكة الرقبة و ارسةالفلاحیة مم

ل المباشر إذ كذا الاستغلا، لھ الحق في التأجیر و البیع و ارسة حق الشفعةواسعة في مم صلاحیات نالدیوا

  .4 تنفیذ السیاسة العقاریةالعقاري و  بتطبیق التنظیم أنّھ مخول 

                                       
  .237حكیمة كحیل، نفس المرجع ، ص  - 1
  ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  - 2
  .، المرجع السابق 19-87القانون رقم  من 24المادة  - 3
لیلى زروقي، القنینات العقاریة، العقار الفلاحي، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة  - 4

  . 35ص  2011الجزائر، سنة 
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، نجدھا تنص على أنھ 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون  15ورجوعا إلى المادة  

في حالة التنازل عن حق الامتیاز یمكن للمستثمرین الآخرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة الفلاحیة، " 

 ..".ة طبقا للتشریع المعمول بھ الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ممارسة حق الشفع أو عند

یفھم من ھذا النص، أن الأولویة في الأخذ بالشفعة في حالة التنازل عن حق الامتیاز، منحھا القانون رقم 

مستثمر المتنازل عنھ حق للمستثمرین الآخرین، الأعضاء في نفس المستثمرة التي ینتمي إلیھا ال 10-03

ني من القانون المد 795وھو ما یعد خروجا عن نص المادة تأتي الدولة في المرتبة الثانیة  ثم .في الامتیاز

ثم . الجزائري التي تقرر حق الشفعة لمالك الرقبة في حالة بیع كل أو جزء من حق الانتفاع المناسب للرقبة

أما المرتبة الثالثة فمنحھا المشرع لصاحب حق . شاع إلى الغیرجزء من العقار المللشریك في حالة بیع 

  .الانتفاع في حالة بیع كل لو جزء من الرقبة 

أعلاه، تكون الأولویة في الأخذ بالشفعة للدولة باعتبارھا مالكة للرقبة، لكن  795فإذا طبقنا المادة 

ففي حالة تنازل المستثمر . تطبیق الشفعة على ھذا الأساس، لا یتحقق إلا في حالة المستثمرة الفردیة

ة، صاحب الامتیاز في مستثمرة فلاحیة فردیة عن حقھ، فإن الأولویة في ممارسة حق الشفعة تكون للدول

من  15باعتبارھا مالكة الرقبة ولا یمكن لأي عضو في مستثمرة فلاحیة  أخرى الاستفادة من نص المادة 

ئ المقررة في القانون الأخیر و بالضبط في المادة لأن في ذلك تعارضا مع أحد أھم المباد 03-10القانون 

                            .التراب الوطني  یاز عبر مجموعمنھ وھو عدم إمكانیة أي كان اكتساب أكثر من حق امت 16

وإذا رجعنا إلى الحالة الأولى المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة الجماعیة، حیث منح المشرع لباقي 

الأعضاء حق الشفعة قبل الدولة مالكة الرقبة، فإن الحكمة من ذلك ھي المحافظة على استقرار المستثمرة 

و لأن المشرع لم .ھا، وتفادیا لدخول  عضو جدید قد لا یقبلھ باقي الأعضاءالفلاحیة والانسجام بین أعضائ

من  24فإنھ یرجع إلى القاعد العامة في ذلك، وتطبیقا للمادة  یبین شكل  التصریح  بالرغبة في الشفعة 

، فإن حقوق الامتیاز التي اكتسبھا 2010دیسمبر  23، المؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي رقم 

ن الوطني للأراضي الفلاحیة عن طریق الشفعة، تمنح عن طریق المزاد العلني بعد تحدید السعر الدیوا

  .1حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة المتصلة بھا 

   بالإرادة المنفردة  حق فسخ عقد الامتیاز: الفرع الثالث

                                       
  243-242المرجع السابق، ص .سوسن بوصبیعات، - 1
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منھا الفسخ الإداري لعقد الامتیاز كجزاء خطیر  28بموجب المادة  03-10 لقد أقر القانون

 1 03- 10من القانون  28تنص الفقرة الثالثة من المادة المستثمر بالالتزامات المفروضة علیھ، و لإخلال 

من  إبتداءاویكون فسخ عقد الامتیاز قابلا للطعن أمام الجھات القضائیة المختصة في أجل شھرین : "على

المترتبة عن حیث تتوزع المنازعات ". لعقد من الدیوان الوطن للأراضي الفلاحیة تاریخ تبلیغ فسخ ھذا ا

مختصا فالقضاء العادي یجد نفسھ . ن القضاء العادي والقضاء الإداريیعموما ب 03-10تطبیق القانون 

  وقد تدخل ھذه الأخیرة في منازعات مع الغیر أو مع أعضائھا . بحكم أن المستثمرة الفلاحیة شركة مدنیة

اري الصادر عن مدیر بإلغاء القرار الإدكما یجد القضاء الإداري نفسھ مختصا بالدعاوى المتعلقة 

الامتیاز بالالتزامات المفروضة ، المتضمن  فسخ عقد الامتیاز نتیجة إخلال المستثمر صاحب أملاك الدولة

حیث یتم إعذار ھذا المستثمر من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حتى یمتثل لأحكام . علیھ

  .ولدفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة 03-10القانون 

، تقوم وبعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار المبلغ للمستثمر تبلیغا رسمیا دون امتثال من جانبھ

وفي ھذه  الحالة . إدارة أملاك الدولة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد الامتیاز

  .یمكن للمعني بقرار الفسخ أن یطعن في أجل شھرین إبتداءا من تاریخ فسخ ھذا العقد 

الدیوان  من تاریخ تبلیغ قرار الفسخ من طرف بشھرینونلاحظ أن المشرع حدد میعاد الطعن 

وللأسف رغم مرور عدة سنوات على صدور .الوطن للأراضي الفلاحیة إلى المعني، خلافا للقواعد العامة 

. ، فإنھ لا تزال الكثیر من المستثمرات الفلاحیة لم تتحصل بعد على  عقود الامتیاز03-10القانون 

  . 2وبالتالي لم نعثر غلى أي نموذج لقرار إداري یتضمن فسخ عقد الامتیاز 

   التزامات الدولة مانحة الامتیاز: ثانيالمطلب ال

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  بعض الالتزامات التي یجب أن ینفذھا، و ذلك لمعرفة نیة المستثمر 

  :صاحب الامتیاز حول استغلال المستثمرة الفلاحیة و یتمثل ھذا الالتزام في 

   

  

                                       
  ، المرجع السابق 03-10 الفقرة  الثالثة من القانون28المادة  - 1
  . 279-278سوسن بوصبیعات، المرجع السابق، ص  - 2
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  :الرقابة على استغلال المستثمرة الفلاحیة : الفرع الأول

أثناء إخلال المستثمر صاحب الامتیاز أو التخصیص بالتزاماتھ و المتمثلة حیث یتم اللجوء إلى ھذه العملیة 

خلال فترة سنة واحدة، أو  في حالة  أو الأملاك السطحیة في/ في حالة تحویل الوجھة الفلاحیة للأراضي و

، ومن متتالیتین ینت بعد سنتو الأملاك  السطحیة في حالة عدم دفع الإتاواأ/للأراضي و من الباطنالتأجیر 

ن ستثمرة الفلاحیة تكوم بعملیة الرقابة على استغلال المللأراضي الفلاحیة بالقیا م الدیوان الوطنيیقوثمة 

فظة على المحا  ومثلاأاستغلالا  في كل وقت للتأكد من مدى مطابقة النشاطات المقام علیھا و استغلالھا

ن الرقابة بأ نلأعوا م مساعدتھیقد نتیاز بأستثمر صاحب الاممال مفي مقابل ذلك یلتزو، الفلاحیة جھتھاو

طلوبة أثناء قیامھم بعملیة یسھل لھم الدخول في المستثمرة و أن یزودھم بكل المعلومات و الوثائق الم

وعند التأكد من عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد انقضاء الأجل المذكور في الإعذار . الرقابة

ّغ قانونا حیث تقوم إدا رة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ عقد المبل

إلا أن اختلاف . الامتیاز بالطرق الإداریة و یكون فسخ ھذا العقد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

 المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 19-87ھذه العملیة في إطار القانون رقم

للأملاك الوطنیة و یحدد حقوق المنتجین واجباتھم كانت تتم ھذه العملیة في حالة إخلال المستغل الفردي أو 

المذكورة سابقا جماعة المستغلین لالتزاماتھم و من ثمة یفقد ھؤلاء حقوقھم عندما یصدر عنھم الإخلالات 

  :الإخلالات نجدبالإضافة إلى ھتھ 

 .الأراضي المخصصة لفائدة الغیر من التخلي من طرف المستغل عن جزء -

بالفلاحة و یضطلع بالبحث عن ھذه المخالفات  لھا تخصیص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة -

من قبل أعوان المصالح التقنیة الفلاحیة المعینون من  طرف الوالي المختص إقلیمیا بالبحث و التفتیش 

المذكورة سابقا و إحصائھا و محاولة وضع حد لھا و  بالالتزاماتل عن المخالفات وحالات الإخلا

التقاریر للوالي  تحدد فیھ المخالفات و الإخلالات  یتجسد ذلك فعلیا بإجراء زیارات میدانیة تنتھي برفع

اللجنة الولائیة لاستشارة ھذه اللجنة  تسمى ف الواليلائیة من طرم لجنة وبعد ذلك تقوالمسجلة، 

منتجین الفلاحیین المعنیین عن طریق استدعائھم و الاستماع إلیھم و دراسة مھامھا الاستماع إلى ال

إذا اقتضى الأمر ذلك بوضع حد یعطى الإنذار  ھذا التقریر و یقدم  إلي الوالي و دونحججھم و ی

لإخلالاتھم في أجل یتفق مع طبیعة المخالفة، بعد ذلك في حالة الاستمرار بالمخالفة و بعد انتھاء مدة 

ار عدم الاستجابة لتعلیمات و نصائح اللجنة یقوم  محضر تابع إلى المحكمة الواقع بھا المستثمرة الإعذ

یوما  15ؤلاء المخالفة و بتبلیغھا إلى الوالي و كذلك إلى المنتجین الفلاحیین المعنیین یمھل ھبتعیین 
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فع القضیة إلى القاضي ترتكن الأسباب جدیة  ل فإذا لم یصل الجواب أو لمالإخلا ذاھللرد عن أسباب 

  .1الحقوق وتعویض الأضرار المتسبب فیھا  ختص للنظر بإسقاطالم

  عدم جواز التحلل من العقد بعد إتمام إبرامھ : الفرع الثاني

حیث یجب على الإدارة تنفیذ العقد وفق ما یقتضیھ مبدأ حسن النیة في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، فلا 

بھ إلى شخص آخر أو تقوم ھي بھ لتحول بین المتعاقد  وتنفیذ التزاماتھ، كما  تسحب جزءا من العمل وتعھد

  لا یجوز لھا أیضا توقیف التنفیذ بسبب لا یتعلق بالصالح العام

كذلك ألا تقوم بأي عمل من شأنھ أن یعرقل تنفیذ العقد سواءا كان ھذا العمل قانوني أو مادي من شأنھ أن 

  . لمستثمرة یعرقل السیر الحسن لاستغلال ا

  انتھاء عقد الامتیاز الفلاحي: المطلب الثالث

إن عقد الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة ھو من العقود المحددة المدة، وینتھي وفق ثلاث حالات  

  :كما یلي 03-10من القانون  26نصت علیھا المادة 

  .انقضاء المدة القانونیة لعقد الامتیاز وعدم تجدیده -

  .من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیازبطلب   -

  . عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماتھ -

وعلیھ سنحاول التطرق إلى طرق انتھاء عقد الامتیاز الفلاحي في الفرع الأول، وإلى النتائج المترتبة علیھ 

  .الفرع الثاني يف

  

  

  

                                       
، مذكرة لنیل 03-10زكیة بوزنق، استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في ظل القانون رقم  -  1

  54ص ، 2016شھادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الجامعیة 
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  طرق انتھاء عقد الامتیاز الفلاحي: الفرع الأول

  :فان عقد الامتیاز الفلاحي ینتھي بطریقتین ھما 03-10من القانون  26المادة من خلال نص 

الانتھاء الطبیعي والذي یتمثل في الحالة الأولى أي انقضاء المدة القانونیة للامتیاز وعدم  - 1

 .تجدیده

الانتھاء غیر الطبیعي ویتمثل في الحالتین الثانیة والثالثة، بطلب من صاحب الامتیاز قبل  - 2

  .مدة لامتیاز، وعند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماتھ انقضاء

  :الانتھاء الطبیعي لعقد الامتیاز الفلاحي  - أولا

تنتھي العقود الإداریة في الأصل بأسباب انقضاء عادیة وذلك بتحقیق الغرض منھا عن طریق تنفیذ  

  .الالتزامات التعاقدیة تنفیذا كاملا

 نھایة عادیة مثلھ مثل باقي العقود حي من العقود الإداریة، فھو ینتھيوعلى اعتبار أن عقد الامتیاز الفلا 

من  04الإداریة، عند تنفیذ الالتزامات التي تم الاتفاق علیھا، وبانقضاء المدة القانونیة المحددة بالمادة 

لا و 1سنة، وعدم رغبة المستثمر صاحب الامتیاز في تجدید حق الامتیاز، 40المحددة ب   03-10القانون

یتطلب انتھاء عقد الامتیاز الفلاحي إجراء نشره في المحافظة العقاریة عكس بدایتھ، وھذا على اعتبار أنھ 

  .2 محدد المدة

یودعھ لدى الدیوان  د، ما علیھ سوى تقدیم طلب خطيأما في حالة رغبة المستثمر الفلاحي في تجدید العق 

لاحي الف سریان عقد الامتیاز ویبدأسنة،  40مدة العقد الوطني للأراضي الفلاحیة قبل مدة سنة من انقضاء 

  .من تاریخ نشره في المحافظة العقاریة في مواجھة أطرافھ والغیر

  

  

                                       
فاطمة الزھراء لعامرة، عقد امتیاز الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة  لنیل شھادة الماستر الأكادیمي،  -  1

  .52، ص2017فرع الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، السنة الجامعیة
ر الفلاحي في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، حسناء بوشریط، النظام القانوني للعقا -  2

  . 436، ص 2017كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، السنة الجامعیة 
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  :الانتھاء غیر الطبیعي لعقد الامتیاز الفلاحي -ثانیا 

 ن تصنفان ضمن الانتھاء غیر الطبیعيحالتا 03- 10من القانون  26كما سبق الذكر، فقد تضمنت المادة  

لعقد الامتیاز الفلاحي، حیث أنھ وكقاعدة عامة تنتھي العقود الإداریة بصفة طبیعیة بانتھاء مدتھا كما سبق 

  .التطرق لھ في الفقرة أعلاه

 :نھایة عقد الامتیاز الفلاحي بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدتھ  - أ

، إمكانیة انتھاء  07في فقرتھا  326-10من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي   02أعطت المادة 

سنة،  40عقد الامتیاز بناء على طلب من المستثمر صاحب الامتیاز قبل انتھاء المدة القانونیة المحددة ب 

، وھذا على الأقل بل سنة واحدةشریطة أن یقوم صاحب الامتیاز بتقدیم إشعار یعلن من خلالھ انسحابھ ق

و الحق في الانسحاب من العضویة في المستثمرة الفلاحیة دون الذي خول لكل عض 19-87خلافا للقانون 

 .1إشعار مسبق 

  :نھایة عقد الامتیاز عند إخلال صاحب الامتیاز بالتزاماتھ -  ب

، و 03- 10من القانون  29عند إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماتھ التي نصت علیھا المادة 

كما سبق ذكره بالتفصیل في ھذا  326-10م التنفیذي المادة من دفتر الشروط الملحق بالمرسو08

المبحث، یحق للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وبإرادتھ المنفردة إنھاء عقد الامتیاز قبل انقضاء مدتھ 

فسخ عقد الامتیاز الفلاحي من قبل إدارة أملاك الدولة، وذلك بعد إعذار الدیوان ب القانونیة ویتمثل الإنھاء

الامتیاز لأجل تنفیذ الالتزامات الواقعة على عاتقھ، وعند انقضاء المدة القانونیة للإعذار یقوم لصاحب 

  .الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإخطار إدارة أملاك الدولة لتقوم بإجراءات فسخ العقد

 الإدارة، حیث كان في حالة إخلال المستثمر لالتزاماتھ تقوم 19- 87وھذا عكس ما كان علیھ في القانون 

  .2الممنوح بموجب حق الانتفاع الدائم  الإداريباللجوء للقضاء من أجل فسخ العقد 

  

  

                                       
  52فاطمة الزھراء لعامرة، المرجع السابق، ص  -  1
تعني بالبحوث والدراسات عایدة مصطفاوي، لرقابة على منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة، مجلة أكادیمیة  -  2

  .15، ص 2017، كلیة الحقوق، سنة 02القانونیة والسیاسیة جامعة البلیدة 
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  التعویض عند نھایة عقد الامتیاز: الفرع الثاني 

فإن عقد الامتیاز ینتھي بانتھاء المدة القانونیة لھ في حالة عدم تجدیده، وبالفسخ  26طبقا للمادة 

سواء كان من الإدارة مانحة الامتیاز أو من المستثمر صاحب الامتیاز، وفي كل ھاتھ الحالات یترتب عن 

ط والتي تشمل نھایة الامتیاز، الحق في التعویض تحدده إدارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك السطحیة فق

المباني والأغراس ومنشآت الري، احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة أو فائض القیمة المحققة من طرف 

كتعویض عن الأضرار  10/100المستثمر صاحب الامتیاز على المستثمرة عند نھایة الامتیاز، مع طرح 

المحتملة التي تثقل المستثمرة في كما تحسب الامتیازات و الرھون . في حالة إخلال المستثمر بالتزاماتھ

مبلغ التعویض وحمایة للمستثمر فإن المشرع أعطى لھ حق الطعن في مبلغ التعویض أمام الجھة القضائیة 

  .1 المختصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
    .69محاضرات في مقیاس العقاري الفلاحي، ص  - 1
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ظھر لنا  التابع للدولة، ةالفلاحی ت عنوان الالتزام باستغلال الأراضيبعد دراستنا لموضوعنا تح

لا یكون إلا بعقد الامتیاز الذي تمنحھ الدولة في إطار تطبیق الأحكام المنصوص  أن استغلال ھذه الأخیرة

 326-10وكذا المرسوم التنفیذي الخاص بھ رقم  2010-08-15المؤرخ في  03-10علیھا في القانون 

 لالتزامات اسنة قابلة للتجدید بناءا على دفتر الشروط المحدد لمجموعة من الحقوق و 40ویكون ھذا العقد لمدة 

 28علیھ في نص المادة المفروضة على كل مستثمر صاحب الامتیاز تحت طائلة توقیع الجزاء المنصوص 

 . السابق الذكر03-10من القانون رقم 

مانحة الامتیاز  الإدارةیتضح لنا في ھذا المجال أن الامتیاز ھو عقد محدد المدة یبرم بین            

سلك والمستثمر صاحب الامتیاز، حیث یشترط أن یكون شخص طبیعي من جنسیة جزائریة وألا یكون 

  .لتحریرسلوكا معادیا لثورة ا

عطي للمستثمر حقا عینیا یخول لھ جمیع الصلاحیات المسموحة للمالك ماعدا حق التصرف فھو ی          

ز و الأملاك في الأرض الفلاحیة محل الامتیاز، فلھ حق استعمال واستغلال الأرض الفلاحیة محل الامتیا

  .السطحیة المتصلة بھا

فنظرا لاعتبار الامتیاز ذو أھمیة قصوى لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة  فإنھ أتى بأحكام          

صفة المستثمر صاحب الامتیاز محل اعتبار بالضمانات الممنوحة لھ، كون حق الامتیاز تضمنھ، وذلك بجعل 

ئدة ھیئات القرض، لذلك حاول للرھن لفا ابل للتنازل والتوریث وكذلك قابلالمكتسب ھو حق عیني عقاري ق

المشرع الجزائري جعل إمكانیة تطبیق ذلك ممكنا، مع تفادي الشروط التي كانت مفروضة من قبل لإمكانیة 

اكتساب حق الانتفاع من قبل المستفید، كاشتراط ألا یكون لھذا الأخیر أراضي أخرى رغم انھ اشترط علیھ أن 

   .م یتمكن من تجسیدھا في الواقعیكون عاملا بالفلاحة وھي الشروط التي ل

ورغم أن المستفیدین من حق الانتفاع الدائم بموجب عقود رسمیة مشھرة في المحافظة العقاریة،         

نص على إمكانیة  03-10في القانون مركز قوي ومضمون، إلا أن المشرع یعتبرون من الناحیة القانونیة في 

كما نص على حق الإدارة .ي حالة عدم احترام إجراءات التحویل قاط حقوقھم بموجب قرار من الوالي، فإس

في فسخ العقد بإرادتھا المنفردة، في حالة إخلال المستفید بالالتزامات المفروضة علیھ، مما یعد خرقا لمبدأ 

 القضاء،د أمام قاحترام الحقوق المكتسبة وإن كان في الحالة الأخیرة یمكن للمستثمر الطعن في قرار فسخ الع

 ضي الفلاحیة من تغیر وجھتھا ومن نھبھا بالطرق غیراولحمایة ھذه الأر خلال شھرین من تاریخ التبلیغ

الفلاحیة  ضيافي ظل القوانین السابقة، منح القانون للدیوان الوطني للأر والتصرفات الواقعة علیھا لشرعیةا

 16-08بموجب القانون  لفلاحي والمنظمةسلطات واسعة في تطبیق السیاسة العامة المتعلقة بالتوجیھ ا
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، من سلطة المراقبة الدوریة للمستثمرات الفلاحیة یات ومن بین ھذه الصلاح 2008- 08- 03المؤرخ في 

من  یتھا، وحمالاستغلالھاضي وضمان تطبیق النظام العقدي المنظم االأر في ھذه الاستغلالأجل الوقوف على 

م عن الإخلال بالالتزامات العقدیة وتحریر كل المخالفات التي تنجكل التصرفات التي تحدّ من تطویرھا 

وممارسة حق الشفعة في حالة التنازل من طرف المستثمرین الفلاحیین  03- 10المنصوص علیھا في القانون 

  .أصحاب الامتیاز بكل الطرق والأشكال القانونیة

بھیئات تحمیھ وتراقبھ لم تكن معروفة في حظي  03- 10كما أن حق الامتیاز الذي جاء بھ القانون         

على ملكیة الأراضي الفلاحیة للدولة كون أن الأراضي ثروة لا  03-10، حیث أبقى القانون 19- 87القانون 

تتجدد، ویظھر ذلك من خلال المھام المنوطة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة واللجنة الولائیة لدراسات 

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یقوم بدوره الرقابي لبلوغ الاستغلال الأمثل ملفات التحویل ومنھ نجد أن 

بالإضافة إلى سلطة الإشراف والرقابة الممنوحة للدولة كما یة، للعقار  الفلاحي والمحافظة على وجھتھ الفلاح

  .اللجوء للقضاء لھا سلطة توقیع عقوبة فسخ عقد الامتیاز مباشرة دون

ندرج  03-10قائص المسجلة في عملیة استغلال العقار الفلاحي وفقا لأحكام القانون رقم وتجنبا للن       

  :بعض الاقتراحات الآتیة

نقترح على المشرع الجزائري ضرورة تدخلھ لسند النقص الذي یعتري النصوص المنظمة لعملیة  -

 .استغلال الأراضي الفلاحیة

حقوق الامتیاز بوضع قوانین ونصوص إجرائیة دعم قدرات الھیئات المشرفة على عملیة توزیع  -

 .واضحة

 .تفعیل الرقابة على عملیة استغلال المستثمرات الفلاحیة -

  .ضبط عملیة التنازل عن حق الامتیاز بشكل قانوني -

نقترح أن یقوم المشرع بتعزیز طرق الردع والرقابة على استغلال ھذه الأراضي  وكذلك النص على  -

لإخلال بالتزامات الاستغلال الجید لأن العقار الفلاحي ھو الذي یبنى علیھ عقوبات جزائیة في حالة ا

  .اقتصاد الوطن

على  03-10تي یسعى إلیھا القانون في ختام ھذا العمل المتواضع، یبقى أملنا كبیر في تحقیق الأھداف ال 

 أمثلا ولتعزیز الأمن أرض الواقع من أجل الوصول إلى استغلال العقار الفلاحي عن طریق الامتیاز استغلالا

  .ي المملوك ملكیة خاصة لدولةالغذائي والتقلیص من التبعیة للخارج، ومن أجل حمایة العقار الفلاح

  



 

 قائمة المراجع



:                                                                                      المراجع     

52 
 

: قائمة المراجع  

الكتب: أولا  

بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  - 1

 .2001، 1ط

   .2013ھومة، حمدي باشا عمر و زروقي لیلى،المنازعات العقاریة، الجزائر،دار  - 2

، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، -العقار الفلاحي– 1زروقي لیلى، التقنینات العقاریة، ج - 3

  .  2001، 2ط

، 3بوضیاف عمار،شرح تنظیم لصفقات العمومیة، الجزائر،جسور للنشر والتوقیع والتوزیع، ط - 4

2011. 

، لبنان، -  حق الملكیة –، 8، جالمدني الجدید السنھوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون - 5

 .2000،منشورات الحلبي

 .2005الطماوي سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، مصر،  دار الفكر العربي، - 6

، الجزائر، دار ھومة، 03-10كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى امتیاز في ظل القانون  - 7

2013. 

حكیمة،استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري،الجزائر، كحیل  - 8

 . 2017دار ھومة، 

الجزائر،  -في مجال الملكیة والتسییر –لنقار بركاھم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة  - 9

 .2004، 1الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط

  جامعیةالرسائل ال: ثانیا

  رسائل الدكتوراه  - أ
لة لنیل شھادة  الدكتوراه في ، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، رسااءبوشریط حسن - 1

 .2017جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون أعمال، ، الحقوق
لنیل شھادة الدكتوراه   بوصبیعات سوسن، النظام القانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائر، رسالة  - 2

 .2018في علوم القانون الخاص،جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، قانون عقاري،

، أطروحة  لنیل كحیل حكیمة، آلیة استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة - 3

 . 2016، كلیة الحقوق ،قانون خاص، شھادة الدكتوراه حقوق، جامعة المدیة

 



:                                                                                      المراجع     

53 
 

  الماجستیر مذكرات  -ب

لعقد الامتیاز في ظل التعدیلات، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة بریك زوبیر،النظام القانوني  - 1

      2015الجزائر، كلیة الحقوق، 
مذكرة لنیل شھادة حالة المستثمرة الفلاحیة، ،النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، بقار سلمى - 2

 . 2003كلیة الحقوق بن عكنون،  فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر الحقوق،الماجستیر في 
، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، مذكرة لنیل شھادة بوصبیعات سوسن - 3

   .2007كلیة الحقوق،  جامعة قسنطینة،الماجستیر في الحقوق، فرع عقاري،
في  نیة الخاصة عن طریق الامتیاز، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، استغلال الأملاك الوطجبوري أحمد - 4

 . 2011القانون العقاري، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، 
، كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مذكرة لنیل شھادة جیروني خالد - 5

 .2012الماجستیر،قانون عقاري، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
، إشكالیة العقار الفلاحي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، شي معمر الأزھرحا - 6

 .2011والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة 

  المقالات: ثالثا

كلیة الحقوق، ، 02، جامعة البلیدةح الامتیاز على الأراضي الفلاحیةمصطفاوي عایدة، الرقابة على من 

 2017، سنة 11العدد

  النصوص التشریعیة: رابعا

 الأوامر  - أ

 15عددتسییر الذاتي، جریدة رسمیة ، المتضمن ال1968- 12- 30المؤرخ في  653- 68الأمر  - 1

 . 19- 87الملغى بموجب القانو 1968لسنة
، 1991لمتضمن التسییر الذاتي، جریدة رسمیة، ، ا1971- 11- 1المؤرخ في  73- 71الأمر - 2

  15-90، الملغى بموجب القانون رقم 97عدد
 78رسمیة، عدد المدني، جریدة  ، المتضمن القانون1975-09-26المؤرخ في  58- 75الأمر - 3

 . 1975لسنة
یس السجل إعداد مسح الأراضي العام وتأس ، المتضمن1975-11-12المؤرخ في  74- 75الأمر - 4

 .1975، لسنة 92عددالعقاري، جریدة رسمیة 
 القوانین  - ب
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، المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي 1987- 12-08، المؤرخ في 19-87القانون رقم  - 1

، 50عدد رسمیةة جریدیحدد حقوق المنتجین وواجباتھم، الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و

 .1987سنة

، المتضمن قانون التوجیھ العقاري، جریدة 1990-11- 18الؤرخ في 25-90القانون رقم  - 2

، 1995-09- 25رخ في المؤ 26-95، المعدل والمتمم للقانون رقم 1990سنة 49رسمیة 

 .1995سنة 55عدد جریدة رسمیة 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل 1990- 04-01، المؤرخ في 30-90القانون رقم  - 3

رخ في ، المؤ14-08،المعدل والمتمم بالقانون 1990، سنة 52عددوالمتمم جریدة رسمیة 

 .2008،سنة 44عدد یدة رسمیة ، جر2008- 20-07

وجیھ الفلاحي، الجریدة رسمیة ، المتعلق بالت2008- 08-18،المؤرخ في 16-08رقم القانون  - 4

 .2008، سنة46عدد 

، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال 2010- 08-18، المؤرخ في 03-10القانون  - 5

 .2010، سنة 46عددلتابعة للأملاك الخاصة للدولة، جریدة رسمیة الأراضي الفلاحیة ا

 المراسیم التنفیذیة  - ج

 تنظیمتسییر و، المتضمن 1963- 03-22، المؤرخ في 95-63قم رالمرسوم التنفیذي  - 1

، الشاغرة التقلیدیة وكذا الأراضي الزراعیةمنجمیة والصناعات لالمؤسسات الصناعیة وا

 .1963،سنة 17عدد جریدة رسمیة 

، المتضمن إنشاء الدیوان 1996- 02-24، المؤرخ في 87-96المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .1996،سنة 18عددالمتمم، جریدة رسمیة الوطني لأراضي الفلاحیة المعدل و

، المحدد لكیفیات منح امتیاز 1997-09- 15، المؤرخ في 483-97المرسوم التنفیذي رقم  - 3

حیة قطعة أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة لأملاك الدولة في المساحة الاستصلا

 .1997، سنة 83عددباؤه وشروطھ، جریدة رسمیة  وأع

،المحدد لكیفیات تطبیق حق 2010- 12—23، المؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي  - 4

الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، جریدة رسمیة عدد 

 .2010، سنة 79

المحدد لكیفیات استغلال الأراضي ، 2011- 01-10، المؤرخ في 06-11المرسوم التنفیذي  - 5

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة  بالھیئات والمؤسسات 

 . 2011، سنة20العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
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   والتعلیمات والمناشیر الوزاریة القرارات -د

 القرارات الوزاریة  - أ

، الصادر عن وزارة الفلاحة 2012- 11- 11، المؤرخ في 1344القرار الوزاري رقم  - 1

، یحدد كیفیات إعلان الترشح و معاییر اختیار المترشحین لامتیاز الأراضي والتنمیة الریفیة

، 44الفلاحیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، جریدة رسمیة عدد 

 .2013سنة

 المناشیر الوزاریة   - ب
وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري ، و وزارة منشور وزاري مشترك بین  - 1

تحت رقم  ،2017- 12-05 الداخلیة والجماعات المحلیة والتھیئة العمرانیة، المؤرخ في

تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  المتعلق بإجراء  ،1809

 .للأملاك الخاصة للدولة
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